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تو�س وضما�ا للإ�تقال ارتأى المشرع في هذه الحقبة التاريخية الدقيقة في رسم المسار الديمقراطي في 
السلمي للسلطة النأي بتنظيم هذه الإ�تخابات لأول مرة عن المصالح الإدارية وأوكل هذه المهمة إلى هيئة قا�و�ية 

  ".الهيئة العليا المستقلّة للإ�تخابات"محايدة أطلقت عليها تسمية 
  

في شكل  2011أفريل  18المؤرخ في  2011لسنة  27 عددوأحدثت هذه الهيئة بموجب المرسوم 
دون توضيح لمفهومها خاصة من حيث مرجعيات وقواعد التصرف في الموارد المالية " هيئة عمومية مستقلّة"

و�ص المرسوم المذكور على منح الهيئة مرو�ة في التصرف من . والبشرية والوسائل المادية التي تمّ وضعها على ذمتها
ة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية دون خلال إعفاء �فقاتها من الرقاب

  .إخضاع القوائم المالية إلى تدقيق خارجي للمصادقة عليها
  

وفي المقابل أخضع هذا المرسوم العمليات المالية للهيئة إلى رقابة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير 
و�ص �ظامها الداخلي على ضرورة إرساء �ظام رقابة داخلية . ة المحاسباتمحاسب وإلى الرقابة اللاحقة لدائر

  .للإجراءات الإدارية والمالية يضمن سلامة و�زاهة وشفافية القوائم المالية
  

ومما لا شك فيه أن رقابة دائرة المحاسبات على العمليات المالية المنجزة من قبل الهيئة تندرج في إطار 
  .ضع لها هذه الهيئة قا�و�ا من حيث حسن إدارتها للأموال الموضوعة تحت تصرفهاالمساءلة التي تخ

  

        و�ظرا إلى أ�ّه لم يتم الشروع في تركيز الهيئة العليا المستقلّة للإ�تخابات بكامل تركيبتها إلاّ بتاريخ
فقد مثّل احترام الموعد المحدد  2011ماي  31ولا تحويل القسط الأول من الميزا�ية إلاّ بتاريخ  2011ماي  18

فكان على الهيئة تركيز مختلف الهيئات الفرعية وتوفير الإمكا�يات البشرية واللّوجستية . لإجراء الإ�تخابات تحديا
الضرورية وتأمين الظروف المناسبة على المستويين المركزي والجهوي لإنجاح المسار الإ�تخابي في جميع مراحله من 

  .يس وتسجيل وترشح واقتراع وفرز وصولا إلى التصريح بالنتائجتكوين وتحس
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تولتّ الدائرة إنجاز مهامها الرقابية على العمليات المالية للهيئة باعتماد الإجراءات والمنهجيات المتبعة و
السياق ومع مراعاة وفي هذا . عادة في تنفيذ أعمالها الرقابية والتي تتوافق مع المعايير الدولية في مجال الرقابة

خصوصيات الهيئة توخت الدائرة الأسلوب التحاوري معها في مختلف مراحل المسار الرقابي وصولا إلى التقرير 
  .النهائي مع الإلتزام بإدراج ملخّصات لردود الهيئة ضمنه

  

إطارات وقد اعترضت الدائرة خلال إنجاز هذه المهمة عدة صعوبات تمثّلت أساسا في مغادرة جلّ 
الهيئة الذين أشرفوا على مختلف مصالحها خلال فترة تنظيم الإ�تخابات بعد إ�تهاء مهامهم مما حال دون الحصول 
على إجابات بخصوص عدد من المسائل الهامة التي أفرزها النظر في العمليات المالية للهيئة وعدم توفّر الوثائق المثبتة 

وقد . الخارج وتشتتّ بعض الملفّات بين مصالح الهيئة المركزية والهيئات الفرعيةلنفقات عدد من الهيئات الفرعية ب
  .أثّرت هذه الصعوبات على السير العادي للأعمال الرقابية للدائرة وعلى دقّة المعلومات المقدمة لها

  

وأفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على ملاحظات تمحورت أساسا حول النقص على مستوى ضبط 
مرجعيات التصرف وعدم ضبط الحاجيات بدقّة وبصورة مسبقة وعدم إعمال المنافسة في التزود بالمواد والمعدات 

فضل الشروط من حيث الجودة والخدمات مما لا يضمن المساواة بين المزودين والحصول على المعدات والخدمات بأ
  .ات الإعلاميةالنقص الهام المسجل في المعد بالإضافة إلى والثمن

  
هذا فضلا عن بعض أعمال التصرف التي شابها إخلالات و�قائص وأمكن للهيئة تدارك تسويتها على 

  .إثر تدخل الدائرة
  

وقد حرصت الدائرة في مرحلة التقرير النهائي المعد للنشر على تمكين الهيئة من الرد ثا�ية على 
ملاحظاتها وذلك بصفة استثنائية باعتبار أ�ّه سبق للهيئة أن منحت لها فرصة تقديم ردودها في مرحلة 

قدم الهيئة في أجوبتها على ملاحظات وعموما، لم تت.الملاحظات الأولية والتي ضمنت ملخّصات منها صلب التقرير
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خاصة فيما يتعلقّ بإعمال المنافسة  بعض التحفّظاتالدائرة بمؤيدات ودفوعات مقنعة حيث اقتصرت على 
  .وملاءمة معايير الرقابة مع الظروف التي عملت فيها وبتأجير أعضائها

  
ة للمصاريف العمومية ومن القواعد وحري بالتوضيح أن المشرع لئن أعفى الهيئة من الرقابة المسبق

المنظمّة للصفقات العمومية فإن ذلك لا يعفيها من اعتماد آليات التصرف السليم ومنها خاصة واجب إعمال 
وخلافا لما ذكرته الهيئة ضمن إجابتها، فإن . المنافسة الذي يعتبر القاعدة العامة في مجال إنجاز الطلبات والخدمات

يجب في هذه "ة إلى الحالات الإستثنائية التي أجاز فيها عقد الصفقات بالإتّفاق المباشر على أ�ّه القا�ون �ص بالنسب
هذه الاستثناءات  لا تحول"كما ". الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها إلا بعد إشهارها والتنافس فيها

  ".فية والمساواةدون الالتزام بقواعد الشفا ...التي يتعين تبرير اللجوء إليها 
  

وإن استثناء الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن القواعد المنظمّة للصفقات العمومية لا 
يمكن أن يفهم إلا في حدود ما أقر من أجله وهو إضفاء المرو�ة على التصرف وهو ما اعتمدته الدائرة فعلا لدى 

هيئة حيث أخذت بعين الاعتبار كل المساعي التي بذلتها الهيئة من أجل إحكام إنجاز رقابتها على العمليات المالية لل
  . هذا التصرف
  

وعلى خلاف ما ذهبت إليه الهيئة فإن الدائرة لم تؤسس ملاحظاتها بخصوص تجزئة الشراءات على 
القواعد المنظمة للصفقات العمومية وإنما استندت في ذلك إلى ما كان يمكن للهيئة أن تحصل عليه من تخفيض في 

  . الإمكان الثمن لو تعلقّ الشراء بعدد مرتفع من �فس المقتنيات بعد تجميعها في حدود
  

وقد توافقت تقارير جلّ الملاحظين على أ�ّه كان للهيئة دور هام في إنجاح إ�تخابات الس الوطني 
التأسيسي غير أن السعي إلى تحقيق هذا الهدف على أهميته لا يعفي الهيئة بأي حال من الأحوال من التقيد 

  .يما أن مواردها تتأتّى كلّيا من المال العامبالقواعد الد�يا المتعارف عليها لحسن التصرف لا س
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ولئن لا خلاف في أن الهيئة مطالبة بتحقيق �تيجة فإنها كا�ت مدعوة إلى الوفاء بذلك في إطار التقيد 
فالعاملان لا يتنافيان إذ أن تعامل الهيئة مع مختلف المسائل ذات . بمتطلبات حسن التصرف في الأموال العمومية

أ�شطتها من وجهة تحقيق النتيجة ولا من منظور بذل اهود فقط، كما أكّدت على ذلك الهيئة في مواضع الصلة ب
متعددة من أجوبتها، لا يمكن أن يحول دون العمل، قدر المستطاع، على تحقيق الاقتصاد في الكلفة في مختلف 

  . مجالات الإ�فاق
  

لزمني أي في ظروف غالبا ما كا�ت تفرض عليها وتدرك الدائرة أن الهيئة عملت تحت وطأة الضغط ا
وإزاء ذلك وخلافا لما تمسكت به الهيئة ضمن إجابتها . الاتجاه نحو تلبية احتياجاتها في أفضل الآجال الممكنة

فإن دائرة المحاسبات اعتمدت في رقابتها إجراءات وقواعد التصرف التي ضبطتها الهيئة لنفسها والتي وردت 
. اولات مجلسها و�ظامها الداخلي ومذكّرات العمل التي أقرتها ودليل الإجراءات الذي وضعتهأساسا ضمن مد

كما سعت الدائرة إلى ملاءمة معايير رقابتها مع واقع هذه الهيئة وحداثتها وظروف عملها والطبيعة الاستثنائية 
وبالتالي فإ�ّه لا . ستندة إلى أساس صحيحوأخذت الدائرة بعين الاعتبار وجهة �ظر الهيئة كلمّا كا�ت م .لتصرفها

ضبطت أطرا مرجعية بصفة منفردة دون التأسيس لمنوال خاص بالهيئة يأخذ "يمكن للهيئة الادعاء بأن الدائرة 
  ". بعين الاعتبار كل الخصوصيات التي تميزها

  

ة يبقى واجبا تمليه ومهما كا�ت الظروف فإن دائرة المحاسبات ترى أن حسن استعمال الأموال العمومي
ضرورة احترام قدسية تلك الأموال التي تتأتى لها باعتبار مصدرها ووجهة المصلحة العمومية التي يجب أن تنفق 

  . لتحقيقها
  

  :من جا�ب دائرة المحاسبات �قطتين أساسيتين فإ�ّها تثير مسألة تأجير أعضاء الهيئة  أما
  

ه يمكنها أن تتولّى من تلقاء �فسها تحديد المنح لا يعني بالضرورة أ�ّ ن الاستقلال المالي للهيئةمفاد الأولى أ -
أحكاما خاصة بهذا اال  2011لسنة  27فلئن لم يسن المرسوم عدد . والإمتيازات المخولة لأعضائها
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ولم يحل إلى �ص ترتيبي أو �ظام قا�و�ي مرجعي لاعتماده لضبط مقدار المنح وطرق صرفها علاوة على 
جود سوابق أو تجارب شبيهة تمكنّ من الاستئناس بها في هذه العملية فإن القاعدة القا�و�ية العامة عدم و

" ما يصدر من شخص لا يكون حجة له"من مجلة الالتزامات والعقود تقضي أ�ه  548التي سنها الفصل 
مم إا كان ينبغي معه أن يتمترتيبي لمعالجة هذه المسألة ؛  عتماد �ص 

عتدال في تحديد قيمة مقابل الخدمات خاصة فقد كان ينبغي توخي الإ ،مهما يكن من أمر�ية أ�ّه، ووالثا -
 تمتّعهم، بدون وجه حق، بين ما صرف لهم من الهيئة ومواصلة جمعواأن عددا من هؤلاء الأعضاء 

 .من الهياكل العمومية التي ينتمون إليها لهممتيازات المخولة الإوببكامل رواتبهم 

  

  
  



             المؤرخ في 2011لسنة  27بموجب المرسوم عدد �تخابات لإالهيئة العليا المستقلة لأحدثت 
 تتمتّع" هيئة عمومية مستقلة"وهي  على ا�تخابات الس الوطني التّأسيسي للإشراف 2011أفريل  18

 . الاستقلال الإداري والماليببالشخصية المعنوية و
  

مقرها تو�س العاصمة ومن هيئة مركزية ") الهيئة"في ما يلي ( �تخاباتلإالهيئة العليا المستقلة لوتتركبّ 
هيئة فرعية على مستوى  33 ومن 2011لسنة  546عضوا تمتّ تسميتهم بمقتضى الأمر عدد  16تضم هي و

تم تعيين أعضاء قد و .البعثات الدبلوماسية بالخارجبراكز الولايات داخل الجمهورية وبممقراتها و�تخابية الدوائر الإ
أسمائهم بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية بتاريخ قائمة في و�شر  اعضو 364وعددهم الهيئات الفرعية بالداخل 

وهي بالخارج الفرعية  كما تمّ بموجب قرارات صادرة عن رئيس الهيئة تعيين أعضاء الهيئات. 2011أكتوبر  19
 عضوا 71تضم.  

  

أعلاه تولت الهيئة ضبط �ظامها الداخلي الذي �ُشر  من المرسوم المشار إليه 7وعملا بأحكام الفصل 
�شر تقريرها  2012ماي  29وتولت الهيئة بتاريخ . 2011جوان  25للجمهورية التو�سية بتاريخ  الرسمي بالرائد

بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية وفقا  2012مارس  31إلى  2011ماي  10المالي الذي غطى الفترة الممتدة من 
  .من �فس المرسوم 3لما �ص عليه الفصل 

  

بالهيئة المركزية  256 يتوزّعون بينعو�ا  3753 ذا الجهاز إلىالعاملين بهعدد الأعوان  وقد ارتفع
  . (1)بالهيئات الفرعية 3497و

  

 ا�تفعت الهيئةكما . د متأتية كليا من ميزا�ية الدولة.م 37الفترة هذه الموارد المالية للهيئة خلال  وبلغت
جزء  إدراجتم و منظّمات دوليةكذلك من الجماعات المحلية والعمومية ووبعض الهياكل  ساعدات عينية من الدولةبم

 .(2)القوائم الماليةبمنها 
                                                            

 .)2012فيفري (معطيات مستقاة من تقرير الهيئة العليا المستقلّة للا�تخابات حول سير ا�تخابات الس الوطني التأسيسي  (1)
 . حسب القوائم المالية د  من قبل بر�امج الأمم المتحدة للتنمية.م 0,418صندوق اقتراع بقيمة  12000تمثّلت في  (2)
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) د.م 21,9(د توزّعت بين الهيئة المركزية .م 42,2خلال �فس الفترة ما قيمته  �فقات الهيئةوبلغت 
أجور ومنح بقيمة  بخلاصوتعلّقت ) د.م 1,8(والهيئات الفرعية بالخارج ) د.م 18,5(والهيئات الفرعية بالداخل 

 200تمّ التزود بها لدى حوالي  د.م �21,5اهزت جملية مواد وخدمات بكلفة معدات ود وباقتناء .م 20,7
والمطبعة ) د.م 1,4(والمركز الوطني للإعلامية ) د.م 3,5(هيكل عمومي وخاص من بينها وزارة الدفاع الوطني 

  ).د.م 3,5" (سيرفيراما" مجمعو) د.م 1(ومؤسسة التّلفزة التو�سية ) د.م 1,2(تو�سية الرسمية للجمهورية ال
  

ا مكّنها من مم د.م 7,2بمبلغ  2012مارس  31متخلّدة بذمتها بتاريخ لم تتولّ الهيئة تسديد ديون و
 تاريخذا الالجارية للفترة اللاحقة له النفقات لتسديد هاستعمالتمّ  د.م 2,4بمبلغ تسجيل فائض على مستوى السيولة 

  . د.م 4,9 المحاسبي إلى حد هذا التاريخ مبلغعجز في حين �اهز ال
  

إلى الرقابة اللاحقة آ�فا  المذكور 27من المرسوم عدد  3وتخضع العمليات المالية للهيئة وفقا للفصل 
مهمة رقابية ميدا�ية بهدف التأكّد من مشروعية العمليات وفي هذا الإطار تولتّ الدائرة إجراء  .لدائرة المحاسبات

  . المالية ومن مدى استجابتها لقواعد حسن التصرف
  

االات المتعلّقة بالتّنظيم الإداري والمالي وبالتصرف في الموارد الدائرة  التي أجرتها فحوصاتالوشملت 
إضافة إلى  2012 مارس 31 بالخارج وبالقوائم المالية المختومة فيفي الشراءات وبنفقات الهيئات الفرعية والبشرية 

  . بعض العمليات التي تمّ تنفيذها بعد هذا التاّريخ
  

I- داري والماليلاالتنظيم ا  
  

 التّنظيم الإداري  - أ 
  

تتكون الهيئة حسب �ظامها الداخلي من الهيئة المركزية وثما�ي لجان قطاعية وجهاز إداري ومالي وفني 
ويتولى دعوة باسمها سمي ناطق الرال ها وهولدى الغير رئيس" الهيئة"ل يمثّو. وهيئات فرعية على مستوى الجهات

  .أعضائها لعقد جلساتها والإذن بالصرف لتسديد النفقات
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 دتأكّجراءات التي تنظّم وتوثقّ اجتماعات الهيئة المركزية حيث على الإلهيئة ل�ص النظام الداخلي و
ن به مسك دفتر يدووالكاتب العام ضبط جدول أعمال الهيئة  يعلى تولّمن هذا النظام  17و 16و 15فصول ال

  .بهويستخرج منه القرارات المضمنة  امحاضر جلساته
  

محاضر  ن من خلاله أنتبي والذي 2012أكتوبر  25ولم تتحصل الدائرة على دفتر جلسات الهيئة إلاّ بتاريخ 
 من حيث ولالا من حيث المضمون  هيئةفي كل الحالات للشروط التي �ص عليها النظام الداخلي لللا تستجيب لسات الج
ن تذكيرا بملخّص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذهات لاو ةمرقّم غيرعلى سبيل الذكر  هيإذ  كلالشتضم.  

  

ذين �صا على إحداث جهاز للهيئة اللّمن النظام الداخلي  27من �فس المرسوم والفصل  7وخلافا لأحكام الفصل 
لم يتم  تبين أ�ّهتحت إشراف ومتابعة الهيئة المركزية  تنفيذييدير عملياته مدير  يساعد الهيئة في مهامها وإداري ومالي وفني 

   .ضبطها النظام الداخليمصالح  6من بين  مصالح 4تعيين مديرين على  تم في المقابل و تنفيذيدير متعيين 
  

التنسيق بين الجهاز  على توزيع أعمال الهيئة المركزية على لجان قطاعية تتولىالنظام هذا من  18الفصل ولئن �ص 
مج بين الد مبدأ 2011جوان  30ت الهيئة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ فقد أقر الاداري والمالي والفني والهيئات الفرعية
  .والمالية والفنيةدارية الإعضوية الهيئة المركزية ورئاسة المصالح 

  

  خصوص عدم تعي؈ن المدير التنفيذيفادت الهيئة ࢭي أو 
ّ
مجموعة من الم؅فشح؈ن  تتقدّم"ه أن

هم بحزب التجمّع المنحلّ بصفة فاعلة أو سلبية صاحبه 
ّ
إثر نشر إعلان ࢭي الغرض غ؈ف أنّ ارتباط جل

تخوّف من أن يكون انتداب مثل هؤلاء الكفاءات من رفض وتشكيك ࢭي أجهزة الهيئة ومصداقيْڈا ، 

وقصر المدّة الزمنية للمهمة المق؅فحة ) هريادينار ش فألا  5و 3ب؈ن (كما أنّ مستوى التأج؈ف المق؅فح آنذاك 

ما تقدّم الوقت أصبح هذا 
ّ
ه كل

ّ
عڴى الم؅فشح؈ن لم يستقطب الكفاءات العاملة بالقطاع الخاص علما وأن

   ".نتخابيالانتداب أصعب باعتبار تقدّم المسار الإ 

  

المركزية دون التطرق إلى  الهيئةقتصر على تحديد مكو�ات إوعلى صعيد آخر اتضّح أن النظام الداخلي 
        تم اعتماده في تاريخكما أن دليل الإجراءات الإدارية والمالية للهيئات الفرعية الذي . الهيئات الفرعية ةهيكل
الوقود والشؤون المالية و�ص على أبرز المهام الموكولة إليها والمتمثّلة في التصرف في الشراءات  2011 برسبتم 05
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من ذلك أ�ّه  هذه المهام لم يحدد بدقّة الهياكل الإدارية المكلّفة بتنفيذه أ�ّ إلاّ بهاوالعناية  والمعداتون الموظّفين شؤو
اكتفى بضبط تركيبة كلّ من خلية الشراءات وخلية التصرف في المعدات دون التطرق إلى الهياكل الإدارية المكلّفة 

  .بإنجاز بقية المهام
  

هوࢭي ردها أفادت الهيئة 
ّ
...  2011تم الشروع ࢭي ترك؈ق الهيئات الفرعية خلال شهر جوان " أن

وࢭي هذه الظروف فإن الهيئة لم تكن لها الأريحية ... تسجيل الناخب؈ن  عمليات بالتوازي مع الشروع ࢭي

مثلت الأولوية زم لضبط تصور عام لتنظيم الهيئات الفرعية وتنفيذ هذا التصور وإنما تلا والوقت ال

علما  .القصوى للهيئة ࢭي توڎي المرونة لتحقيق النتيجة المرجوة بالنسبة لمختلف مراحل المسار الانتخابي

  ...".قسم الشؤون الإدارية والمالية عمل عڴى تلاࢭي هذه النقائصبأنّ 
  

من ضرورة إرساء �ظام رقابة داخلية  الداخلي للهيئة من النظام 4وخلافا لما �ص عليه الفصل 
للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة و�زاهة وشفافية القوائم المالية لوحظ اعتماد دليل للإجراءات 

           حوالي أنبالادارية والمالية للهيئات الفرعية فقط ولم يتم سن دليل مماثل بالنسبة للهيئة المركزية ومصالحها علما 
  .على المستوى المركزي انجازهإمن مصاريف الهيئة قد تمّ  % 82

  
اعتماد دليل للإجراءات الإدارية والمالية خاص بالهيئات الفرعية كان  نّ أ"وجاء ࢭي رد الهيئة 

ࢭي ح؈ن أن هذا التوحيد مضمون بالمركز . ضروريا لتوحيد نفس المعاي؈ف بالنسبة لكل الهيئات الفرعية

يتطلب  ق دليل الإجراءات بالنسبة للمركزكما أنّ ترك؈ لأن فريق العمل هو واحد ومتواجد ࢭي مكان واحد

استقرار هياكل الجهاز الإداري والماڲي والفۚܣ من حيث الإنتدابات وتوف؈ف الإمكانيات  أوّلية مٔڈا اشروط

  ."المادية من مقرّات وأجهزة وهذا كان يتمّ بصفة تدريجية علاوة عڴى ضغط الروزنامة الإنتخابية

  

ليل الإجراءات تجدر الاشارة إلى أ�ه تمّ إحداث وحدة للتدقيق الداخلي لمراقبة حسن تطبيق دو
الوحدة المذكورة بالهيكل المكلفّ بالشؤون  ألحقت وقد. وفقا لما �ص عليه النظام الداخلي للهيئة الإدارية والمالية

كما أ�هّ لم تتم موافاة الدائرة بنتائج المهمات الرقابية التي قد . ما من شأ�ه ألاّ يضمن استقلاليتهاالإدارية والمالية وهو 
  .الوحدة المذكورة تكون أنجزتها
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شهر  خلال  الإنتخابيأنّ إحداث وحدة للتدقيق الداخڴي تمّ ࢭي آخر المسار "وقد أفادت الهيئة 

كان الهدف الأسا؟ۜܣ من إنشاء هذه الوحدة هو الإحاطة وليس التدقيق و  2011سبتم؄ف من سنة 

وتمّ إلحاق هذه الوحدة بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية لأنه عمليا لم يكن هناك هيكل . والمراقبة

 مممهيكلة وفقا لما هو متعارف عليه قائم، أو إدارة مركزية 
ّ
  .الاضطلاع ٭ڈذه المهمةمن ٔڈا ا يمك

  

 المالي  التنظيم - ب 

  

التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف في يزا�ية تقديرية يتم الهيئة لم�ص النظام الداخلي على ضبط 
        بتاريخ ل عليها إلاّها لم تتحصأ�ّ إلاّ 2012منذ شهر أوت  الميزا�ية بوثيقة هذهوقد طالبت الدائرة  .الشركات

تتعلق بالميزا�ية  2011سبتمبر  13مراسلة موجهة إلى الوزير الأول بتاريخ قدمت الهيئة  فقد .2013جا�في  10
          بالنسبة للفترة الممتدة منوبالتزاماتها السابقة  2011أكتوبر  31وسبتمبر  01التقديرية للفترة المتراوحة بين 

  .2011أوت  31حداث الهيئة إلى غاية إتاريخ 
  

 وبلغتد .م 39,1 تهقيمما  2011أكتوبر  31وماي  10 بينللفترة المتراوحة  اتلتقديرا بلغتو
معطيات  على ةرتكزمبعض التقديرات  ولم تكن .د.م  37 الهيئة من الدولة لت عليهاعتمادات التي تحصالإ

 في حدودتم ضبطها  التيموضوعية على غرار الميزا�ية المخصصة لأجور أعوان مكاتب الاقتراع والوحدات المحلية 
 وصرف مبلغ مكتب  8669 سوىه لم يتم فتح مكتب اقتراع في حين أ�ّ 12000ساس أد على .م 9,661
  .البنود الأخرىد تم استعماله أساسا لتغطية �فقات .م 2,047 بمبلغ افائض أفرزد مما .م 7,614

  

من النظام الداخلي إجراءات التصرف في الميزا�ية والصلاحيات المخولة  9إلى  6 من وضبطت الفصول
مجلس الهيئة المركزية ويتولى  عنرئيسها في هذا الخصوص حيث �صت على أن الأذون بالصرف تصدر لللهيئة و

وقد .ف بالشؤون الماليةالشيكات والتحويلات البنكية بالاشتراك مع العضو المكلّ يضهو الذي يمو الرئيس تنفيذها
ذه الأحكام به التقيدينار إلاّ أ�ّه لم يتم فوض الس للرئيس إصدار أذون بالصرف في حدود سقف عشرة آلاف د

   .الهيئةمجلس وتمّ الإذن بصرف عديد النفقات التي فاق مبلغها السقف المذكور دون الرجوع إلى 
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مجموع الأذون بالصّرف المسحوبة عڴى ال؄فيد والبنك والۘܣ لم تتعدّ  أنّ "وجاء ࢭي رد الهيئة 

الأذون بالصّرف المسحوبة عڴى ال؄فيد والبنك والۘܣ تتعدّى حدود د غ؈ف أنّ .م 1,7د بلغت .أ 10سقف 

  : مفصّلة كالآتي. د.م 28,3د بلغ مجموعها .أ 10سقف 

  

قة بصفقات مصادق علٕڈا من طرف الهيئة المركزية ومنح أعضاء  -
ّ
أذون صرف متعل

ل .م 26,6وأجور والۘܣ بلغت 
ّ
  %   94,2د أي ما يمث

قة بمصاريف  -
ّ
ل .م 1,6بخصوص المسار الإنتخابي أذون صرف متعل

ّ
  ."% 5,8د والۘܣ تمث

  

ه تم خلال جلسة الهيئة المنعقدة بتاريخ "الهيئة كما أفادت 
ّ
تسوية هذه  2012ماي  18أن

من خلال مصادقة مجلس الهيئة عڴى القوائم المالية وكافة التقرير الماڲي بما فٕڈا العمليات  الوضعية

  ."المالية موضوع الملاحظة
  

التقرير المالي لا مل الهيئة على القوائم المالية وكا ن مصادقة مجلستعتبر الدائرة أوفي هذا السياق 
إلى مصادقة ولو على سبيل التسوية على الأذون بالدفع التي صدرت عن رئيس الهيئة دون الرجوع  لتمثّ
رف التي لا ائيس اقتصر على الأذون بالصلس للرلس حيث أن تفويض اى مبلغها سقفيتعد           

  .ف دينار للنفقةعشرة آلا
  

أن على  2011لسنة  27من المرسوم عدد  �3صت أحكام الفصل ا يتعلق بمراقبة تنفيذ الميزا�ية وفيم
وخبير محاسب  إدارة رئيس الهيئة للحساب المفتوح باسمها تخضع إلى رقابة يمارسها عضوان من دائرة المحاسبات

ولم يتسن لفريق الرقابة الشروع في ممارسة مهامه إلاّ  .الخبير المحاسب ضمن الفريق الرقابي عدم تعيينلوحظ  هأ�ّ إلاّ
 .علما بأن عضوي الفريق لم يتلقيا أي مقابل لأعمال الرقابة المنجزة 2011خلال شهر سبتمبر 

 
 
ّ
دعوة مجلس هيئة الخ؄فاء  2011أوت  19بتاريخ  تمّ "ه وأفادت الهيئة ࢭي هذا الصدد أن

) ع- ز(المحاسب؈ن بالبلاد التونسية لاق؅فاح خب؈ف محاسب وتوڲى هذا المجلس اق؅فاح خب؈ف محاسب 

هذا الأخ؈ف لم يحظ بموافقة الهيئة وتمت دعوة  ، غ؈ف أنّ 2011سبتم؄ف  6تغۜܢ مكتوب مؤرخ ࢭي بمق

ه تمسّك خ 5مجلس هيئة الخ؄فاء المحاسب؈ن لاق؅فاح 
ّ
؄فاء محاسب؈ن لل؅فشح للمهمة المعنية، غ؈ف أن

  .بمق؅فحه الأول ولم يرغب ࢭي تقديم ترشحات إضافية
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وبناء عليه، تولت الهيئة نشر دعوة عمومية بالصحف لتقديم ال؅فشحات مباشرة للهيئة، 

وارتأت الهيئة آنذاك  .2011أكتوبر  5سبتم؄ف و 27و 26مطالب عڴى التواڲي بتاريخ  4وتم التوصّل بـــ 

ل من 
ّ
تطعيم  دائرة المحاسبات، أنّ ب قاضي؈نوبعد حواڲي شهرين من انطلاق عمل فريق الرقابة المشك

ر ومع اق؅فاب موعد الانتخابات  قد يكون من شأنه 
ّ
فريق الرقابة بخب؈ف محاسب ࢭي هذا الوقت المتأخ

  ."تعطيل عمله

  

ه تم أ�ّ يتضمن ما يفيدلا دفتر محاضر جلسات الهيئة  أنعلى الدائرة  تؤكّدوفي هذا الخصوص 
  . عرض موضوع الخبير المحاسب الذي تم رفضه على الس

  

كل الوثائق التي طالبا بها لإنجاز  المكلّفين بمراقبة تنفيذ الميزا�ية القاضيينولم تعرض الهيئة على أ�ظار 
نجازها �قدا وملفّات الصفقات إقة بالنفقات التي تم محاضر جلسات الهيئة المركزية والوثائق المتعلّ على غرارمهامهما 

في تقريرهما  دائرة المحاسباتوقد أبدى عضوا . وجرد في المعدات الإعلاميةجور الأالمبرمة ووثائق إثبات خلاص 
ليات المالية المنجزة من قبل الهيئة المركزية والهيئات تحفظّا على العم 2012ماي  10الموجه إلى رئيس الهيئة بتاريخ 

  .الفرعية التي لم تمدهما الهيئة بالوثائق المتعلّقة بها
  
 ࢭي إجابْڈا الهيئة أفادت و 

ّ
ࢭي إنجاز مراحل المسار  هانظرا لضغط الرزنامة وشروع"ه أن

بما فٕڈا فريق الرقابة المذكور، فقد تم عرض  الإداريةالانتخابي قبل استكمال ترك؈ق مختلف هياكلها 

علما وأن التأخ؈ف المسجل ࢭي ترك؈ق فريق الرقابة المذكور إضافة لعدم العمليات المالية عڴى هذا الفريق 

بالتوازي مع إلزامية  2011لسنة  27وضوح حدود عمله ومنهجية هذا العمل صلب المرسوم عدد 

ة دون تأخ؈ف قد أربك عمل هذا الفريق وإمكانية مساهمته ࢭي تأط؈ف الشروع ࢭي تنفيذ الرزنامة الانتخابي

  ."ومراقبة العمليات المالية للهيئة
  

ما قيمته     2012مارس  31إلى غاية جملة النفقات التي تم خلاصها �قدا  وعلى صعيد آخر بلغت
ولئن تقتضي قواعد حسن التصرف أن تتم  .لفرعيةمنها من قبل الهيئات ا % 87تمّ تأدية حوالي . د.م 2,934

 التي تمّ خلاصها �قدا لدى المصاريفتأدية النفقات �قدا فقط بالنسبة إلى المصاريف الطفيفة إلا أ�ّه لوحظ أن      
        بأريا�ةبالهيئة الفرعية  % 89من جملة �فقاتها ووصلت إلى حدود  % 60تجاوزت �سبة  فرعية هيئات 10
  .بالمهدية وذلك بالرغم من فتح حساب بريدي لكل هيئة فرعيةبالهيئة الفرعية  % 83و
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بنفقات أكل ووقود واتصالات تتعلّق خاصة أن وثائق إثبات  كما لوحظ على مستوى الهيئة المركزية
بإنجاز النفقة ومتسلّم المسؤول الذي أمر التنصيصات الأساسية على غرار هوية  د لا تتضمن.أ 90وغيرها بحوالي 

  . مما لا يمكنّ من التأكّد من صرف كل تلك الأموال في أغراض ذات صلة بنشاط الهيئةالأموال والمواد والخدمات 
  

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة لم تحدد السقف الأقصى الذي يتعين عدم تجاوزه عند تأدية النفقات 
والتي يساوي أو يفوق مبلغ كلّ  �قدا بالهيئة المركزيةعمليات الدفع  عدد وفي غياب هذا الاجراء ارتفع. �قدا

  عملية بمبلغ فردي يساوي أو يفوق 80 منهاد، .أ 306، بمبلغ جملي يساوي عملية 300 إلى د 200واحدة منها 
  .ومنح مهمات بالخارج ومصاريف مختلفةأجور أعوان تعلّقت أساسا بخلاص  د 1000

  

ه تمّ تعي؈ن موظف للتصرّف ࢭي الخزينة وجاء بردّ 
ّ
الهيئة بخصوص التصرّف ࢭي الخزينة أن

وهو الموظف الوحيد الذي يحفظ الخزينة . الوحيدة بالهيئة المركزية وذلك منذ بدأ المسار الإنتخابي

م الأموال الۘܣ تحفظ ࢭي خزانة مؤمّنة
ّ
ܣ وأنّ الظروف الاستثنائية الۘ. وينجز عمليات الصرف نقدا ويسل

عملت فٕڈا خصوصا ࢭي المراحل الأوڲى ل؅فك؈ق الهيئات الفرعية الۘܣ شرعت ࢭي عمليات التسجيل قبل 

أج؄فٮڈا عڴى خلاص النفقات مباشرة من الصندوق وهو ما يتجه معه  استكمال هياكلها الادارية،

ه تمّ مسك دف؅ف يُدوّن فيه يوما بيوم . التأكيد عڴى تجنبه مستقبلا
ّ
جميع العمليات وأضافت الهيئة أن

الۘܣ يقع صرفها نقدا بالإضافة إڲى إعداد جدول شهري يفصّل جميع العمليات الۘܣ تمّ صرفها نقدا 

ف بالشؤون الإدارية والمالية
ّ
  .ويُصادق عليه رئيس الهيئة والعضو المكل

  

ا بديلا فإ�ّه كان ينبغي أن يتمتلك المصادقة تمثّل إجراء رقابي الإمضاء  ولئن اعتبرت الهيئة أن
  .على وثائق الصرف من قبل متسلّمي تلك الأموال

  

وعلى صعيد آخر لوحظ أن الأذون بصرف النفقات عبر الحسابات البريدية والبنكية لفائدة الأعوان 
والعملة ومسدي الخدمات لا يتم عرضها على الموافقة المسبقة لرؤساء المصالح المركزية والهيئات الفرعية ذات 

  .تنفيذها، إضافة إلى عدم إنجاز مقاربة شهرية للكشوفات البنكية والبريدية مع الوثائق المحاسبيةالصلة قبل 
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II - ةف في الموارد البشريالتصر   
  

عضاء الهيئة لأفي شكل منح  صرفهاتمّ  (1)د.م 20,7البشرية حوالي بعنوان الموارد عباء الأبلغت 
 بمبلغ في شكل منح كذلك و د.م 8,3 �اهزتوالفني لأعوان الجهاز الاداري والمالي المركزية والهيئات الفرعية وأجور 

  .لفائدة أعوان التسجيل والاقتراع د.م 12,4
  

 والهيئات الفرعية  منح أعضاء الهيئة المركزية  - أ
  

ارتفعت منح أعضاء بينما د .أ 739بلغت قيمة المنح التي تمّ صرفها لفائدة أعضاء الهيئة المركزية 
   .د.م 4حوالي  الهيئات الفرعية بالداخل إلى

  
على ضرورة تفرغ أعضاء الهيئة المركزية  2011لسنة  27من المرسوم عدد  �6ص الفصل وقد 

تمّ مقابل تفرغهم  لة للأعضاءمتيازات المخووفي غياب آلية تضبط المنح والإ. والهيئات الفرعية لممارسة مهامهم
إسناد منحة أو اعتماد "النظر في وضعية الأعضاء و�ظام تأجيرهم بين  2011ماي  31خلال الجلسة المنعقدة في 

إلى يقتضي بالنسبة الذي المساواة  إمبداعتماد  2011جوان  17بتاريخ واقترح رئيس الهيئة ". �ظام بروتوكولي
أما العضو الذي . المنحة لأعضاء الذين لهم صفة عون عمومي أن يتم إسنادهم الفارق بين أجورهم الأصلية ومبلغا

 . الجلسة هذه خلالفي هذا الشأن  قرار يأاتخاذ ولم يتم . ليست له صفة عون عمومي فتسند له كامل المنحة
  

د شهريا خالية من  3000بمبلغ بالهيئة المركزية تحديد منحة لكل عضو  2011جوان  30وتمّ بتاريخ 
لكلّ من يطلبها وتحمل الهيئة مصاريف إقامة  "سيارة لائقة"توفير ة أخرى على غرار يوامتيازات عينالأداء 

 .الأعضاء غير المقيمين بتو�س بالنزل أو بشقق مؤثّثة
  

                                                            
  .بالخارج بهذا العنوانباعتبار أعباء الهيئات الفرعية  (1)
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إسناد منحة تفرغ لأعضاء " 2011جويلية  30كما قررت الهيئة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 
اء من المهن الحرة والقطاع الخاص ومبلغ د شهريا كأجر صاف تسند إلى الأعض 1500الهيئات الفرعية بحساب 

د شهريا للأعوان العموميين وشبيههم ممن تنطبق عليهم وضعيات الوضع على الذمة على أن يحتسب سريان  500
 ".المنحة بداية من تاريخ مباشرة كل عضو

  

الترفيع في  2011أوت  25الهيئة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ  وخلافا لكلّ الفرضيات السابقة قررت
بمفعول رجعي بداية من و كمبلغ صافد شهريا  5000د إلى  3000من المسندة لأعضائها مقدار المنحة الشهرية 

        الترفيع في مقدار المنحة المسندة لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية إلى  قررتكما . تاريخ مباشرة المهام بالهيئة
هذا التغيير الجذري  ليعلّولم يتضمن محضر الجلسة ما . اية من مباشرة المهامد شهريا مع مفعول رجعي بد 2000

لأعضاء الهيئات  % 33و�سبة  لأعضاء الهيئة المركزية % �66,66سبة الذي بلغ في المنح  والترفيعفي �ظام التّأجير 
  . للأعضاء الآخرين % 300 �سبةو الفرعية الذين لا يعملون بالقطاع العام

  

أنّ ال؅ففيع ࢭي المنحة استند إڲى تقييم موضوڤي للقيمة الحقيقية للخدمات "أفادت الهيئة و 

المسداة والأخذ بع؈ن الاعتبار للنقص الكب؈ف الحاصل ࢭي الدخل بالنسبة للأعضاء القادم؈ن من القطاع 

ࢭي تلك  الخاص علما وأنّ أعضاء الهيئة القادم؈ن من القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرّة أمكٔڈم

الف؅فة معاينة تضرّر مكاتّڈم بشكل كب؈ف جرّاء فقداٰڈم لحرفا٬ڈم بسبب تفرّغهم للعمل بالهيئة وصعوبة 

أشهر عٔڈا وهو ما برّر بشكل موضوڤي ال؅ففيع ࢭي المنحة عڴى كامل ف؅فة  7اس؅فجاعهم بعد غياب حواڲي 

ه لا  العمل علاوة عڴى أن مدّة التكليف تنعكس عادة وبصفة موضوعية عڴى
ّ
مقدار المنحة ضرورة أن

  ."العمل لف؅فة طويلة مع تكليف قص؈ف المدّة نيمكن مقارنة المنح الم؅فتبة ع

  

  وأضافت
ّ
أنّ طبيعة المهمة المنوطة بعهدة الأعضاء وضرورة  التأكيد يتع؈ّن"ه الهيئة أن

عدم  تجنيّڈم كل أشكال الضغط وخاصة المادّي منه يف؅فض تمكئڈم من منح ࢭي مستوى يكفل

  .تعرّضهم لأي ممارسات من شأٰڈا المساس من حياديْڈم واستقلالية قراراهم صلب الهيئة

  

                 جلسة د، يتّجه التوضيح أنّ .أ 5د إڲى .أ 3أمّا بخصوص إقرار ال؅ففيع ࢭي المنحة من 

المديرين ࢭي تزامنت مع اتخاذ قرار ضبط سلم أجور موظفي الهيئة الذي تضمّن أجور  2011أوت  25

 إوهو ما اقتغۜܢ مراجعة منح الأعضاء ضمانا لمبد. أد 5أد إڲى  3د وأجر المدير التنفيذي من .أ 3حدود 

  "التناسق ࢭي التأج؈ف
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ڈا تدخل ࢭي مجال السلطة التقديرية " أنّ الهيئة كما تضيف  ملاحظة الدائرة علاوة عڴى كوٰ

ڈا لا تجد )contrôle d’opportunité(الدائرة  للهيئة المستقلة غ؈ف الخاضعة لرقابة الجدوى من قبل ّٰ ، فإ

شمل الوظيفة العمومية وقطاع المؤسسات والمنشآت ت" القطاع العام"أساسا قانونيا ضرورة أنّ عبارة 

 
ّ
ختلافا واضحا ࢭي مستوى التأج؈ف كما أن القطاع منظم عڴى الصعيدين إن يشهدان يذالعمومية الل

انتداب الموظف؈ن ومسارهم الم۶ܣ وتأج؈فهم ، ࢭي ح؈ن أنّ عضويّة الهيئة لا  الإداري والماڲي لتأط؈ف عمليات

تدخل ࢭي هذه الخانة عڴى الأقل عڴى معۚܣ القانون الأسا؟ۜܣ للوظيفة العمومية والقانون الأسا؟ۜܣ 

فون بمهمة وليسو 
ّ
موظف؈ن عڴى معۚܢ  الأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ذلك أنّ أعضاء الهيئة مكل

  .لقوان؈نهذه ا
  

للإ�تخابات أعضاء الهيئة العليا المستقلة  ا�تفع بهابداء رأيها في مبلغ المنح التي إ تعتبر الدائرة أنو
الأجور بمقار�تها  التصرف في الأموال العمومية كما أن ىعل الرقابة الموكول إليها إجراؤها إطارفي  يندرج

  .ميزا�ية الدولةمصدر تمويلها المتأتيّ من  أساسايبررها  العموميالقطاع المنح التي يتقاضاها أعوان بو
  

ها الذي بررته الهيئة بتزامنه مع اعتمادها سلم أجور ئأعضا في منح بإقرار الترفيعوفي ما يتعلق 
 أن باعتبارالدائرة تبدى تحفظا على هذا التبرير  د فإن.أ 5د إلى .أ 3يضبط أجر المدير التنفيذي من 

  .ضبط أجر المدير التنفيذي تولّتالهيئة هي التي 
  

منحا وبالتالي فهي تخضع وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة اعتبرت أن المبالغ التي تسند للأعضاء تمثلّ 
وتبعا لذلك . الأداء الناجم عن ءالعبتحملت ميزا�ية الهيئة و. % 15الأداء بنسبة للخصم من المورد بعنوان 

الفرعية على الهيئات المركزية و ةعضو من أعضاء الهيئ المبلغ الخام الذي تكفّلت به الهيئة بعنوان منحة كلّ ارتفع
  .شهرياد  2.352ود  5.882التوالي إلى 

  

ف بالشؤون الادارية والمالية واصل التمتع بالمنحة خلال عضو المكلّال خلافا لباقي أعضاء الهيئة فإنو
وعلى  �تخاباتي سنة بعد تاريخ الإأ �2012وفمبر  30بتاريخ  رت الهيئةوقد قر .2012سنة من ولى الثلاثية الأ

التقليص مع  2012جا�في  ة بداية من غرةة والماليداريؤون الإتعيين العضو المذكور مديرا لقسم الش" التسوية"سبيل 
  .ل عليها بهذا العنواند وتصفية التسبقات التي تحص 3000د إلى  5000في مبلغ المنحة الشهرية من 
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                  يسري منذ  مهمهاالأعضاء لميلاحظ أن الهيئة المركزية اعتبرت أن تاريخ مباشرة و
 2011ماي  20المؤرخ في  2011لسنة  546بعدما تمّ اعتماد تاريخ صدور الأمر عدد  2011ماي  10 تاريخ

 خلال شهر  على سبيل التسوية ،ترتبّ عن هذا القرار صرفقد و .والمتعلقّ بتسمية أعضاء الهيئة المركزية
إلى  المدفوع وارتفع المبلغ الجملي. منهم د لفائدة كلّ الأعضاء باستثناء القضاة 1.870بقيمة مبلغ  2011جويلية 

والكاتب  هبتركيبتها الكاملة والتي تم خلالها ا�تخاب الرئيس و�ائبالمركزية أن أول جلسة للهيئة بد علما .أ 24,310
أعضاء  مباشرةوكان من المفروض اعتماد هذا التاريخ لضبط ا�طلاق  2011ماي  18بتاريخ  ا�عقدتقد  العام

  .الهيئة لمهامهم
  

ل اجتماع تاريخ أوّ  2011ماي  9 كان يوم  هاالانطلاق الفعڴي لعمل أنّ "وࢭي ردها أفادت الهيئة 

عقد ثاني  تمّ  فيمابمقر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السيا؟ۜܣ والانتقال الديمقراطي 

من أعضاء الهيئة  اعضو  13جتماڤي ضمّ قتصادي والإ بمقر المجلس الإ 2011ماي  10اجتماع لها ࢭي 

انتخا٭ڈم ࢭي  قضاة تمّ  3باعتبار  أي تركيبْڈابكامل  2011ماي  18عقد أوّل جلسة يوم  تمّ  وقد .المركزية

  .مرحلة ثانية
  

الذين يعملون بالقطاع والهيئات الفرعية أعضاء الهيئة المركزية  أن للدائرة وإضافة إلى ذلك فقد تبين
التي صرفت لهم من قبل الإدارات التي ينتمون إليها العينية رواتبهم وامتيازاتهم كامل ع بواصلوا التمتّ (1)العمومي
  .غهم للعمل بالهيئة بالتوازي مع المنح التي صرفت لهم من قبل الهيئةفترة تفر طوال

  

ولتصحيح هذه الوضعية تطالب الدائرة الجهات العمومية التي ينتمي إليها بعض أعضاء الهيئة المركزية 
المنح التي أسندتها والهيئات الفرعية الذين صرفت لهم أجورهم خلال فترة مباشرتهم العمل بالهيئة، بالتوازي مع 

ه حق إلى خزينة الدولة وإعلام الدائرة لهم الهيئة، بإصدار أذون بإرجاع مبالغ الأجور المصروفة على غير وج
  .بذلك

  

                                                            
  .عو�ا 170حوالي   (1)
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تسوية وضعية الأجور المتحصل علٕڈا من قبل أعضاء الهيئة المركزية  نّ أ"وأفادت الهيئة 

والهيئات الفرعية التابع؈ن للقطاع العام من إداراٮڈم الأصلية بحكم وجودهم ࢭي وضعية الوضع عڴى 

   ."الذمة لدى الهيئة تعت؄ف مسألة إدارية ترجع بالنظر بصفة حصرية للإدارات الأصلية
  

د تعلقّت أساسا بمصاريف إقامة ثلاثة أعضاء .أ 70,712وتحملت الهيئة تكاليف أخرى في حدود 
. 2011ماي إلى موفى شهر ديسمبر  18بالهيئة المركزية بأحد النزل من صنف أربعة نجوم خلال الفترة من 

  .2012فيفري  15وتواصلت إقامة أحدهم بنزل آخر إلى غاية 
  

أنّ أعضاء هيئْڈا المركزية واصلوا مهامهم إڲى ما بعد             "خصوص وأفادت الهيئة ࢭي هذا ال

وذلك من خلال حضورهم لاجتماعاٮڈا والمساهمة ࢭي صياغة تقرير نشاطها وتقريرها . 2011ديسم؄ف  31

ن من كراء شقق نظرا لضغط الرّوزنامة الإنتخابية
ّ
ڈا لم تتمك ّٰ   ".الماڲي وأ

  
متيازات المخولة لأعضاء الهيئات على المنح والإ تلتحص )غ.س(السيدة تبين أن  ومن �احية أخرى

   .التي �شرت بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سيةوكون ضمن تركيبة أعضاء الهيئة الفرعية بأريا�ة يالفرعية دون أن 
  

التي أنهت  �2011وفمبر  12مذكرة الكاتب العام المؤرخة في عليه ه خلافا لما �صت عاينت الدائرة أ�ّو
والمكلفين ها وكتابها العامينئباستثناء رؤسا �2011وفمبر  15غ أعضاء الهيئات الفرعية بداية من تاريخ تفر 

بعض الأعضاء ممن ليست لهم إحدى هذه الصفات واصلوا التمتع بمنحهم إلى ما بعد  بالشؤون الادارية والمالية فإن
الهيئة الفرعية بأريا�ة  عن )غ.س(السيدة أن المثال في هذا الخصوص  ذكر على سبيليوالمذكور أعلاه تاريخ ال
 .الهيئة الفرعية بالمهديةعضو ب )م.م(السيدة و

  

د  كما عاينت الدائرة أنالذي  1الهيئة الفرعية �ابلب عضو) ح.ش(السيعلى  إل على وجه الخطتحص
من قبل الهيئة في هذا  لههذا المبلغ رغم عديد المراسلات الموجهة  إرجاعدون أن يتولّى  د 2.848,710مبلغ 

  .الخصوص
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راة الدائرة اعتمدت في رقابتها  هذا وتجدر الإشارة إلى أنعلى منح أعضاء الهيئات الفرعية على ا
ه النهائي وقد تم قبل ذلك ق بأذون صرف المنح الذي قدمته الهيئة على أ�ّالدفتر المحاسبي المتعلّالمعلومات المضمنة ب

  .هما يتضمنان عدة أخطاءضح أ�ّتّاتقديم دفترين لنفس الغرض 
  

بهذا الدفتر أ�ّ المدرجةن من خلال التثبت في منح أعضاء الهيئة الفرعية بأريا�ة وبالمهدية ويتبين ه يتضم
حجزها من  مع ذلك تمّه ينص على صرف تسبقات على المنح لأعضاء لم  يحصلوا عليها وقد أخطاء حيث أ�ّ

ن على و�تفع بها أعضاء آخرإحجز تسبقات  ه لم يتممنحهم على غرار عضو بالهيئة الفرعية بالمهدية في حين أ�ّ
  . غرار عضو بالهيئة الفرعية بأريا�ة

  

 الأعوان ا�تداب  -  ب
  

 جملتهما  2012مارس  إلى موفّىعو�ا  478والي ح عددهموأعباء الأعوان المنتدبين جملة  بلغت
مساهمات الهيئة بعنوان التغطية الإجتماعية و د.م 1,894د توزّعت بين أعباء تأجير بما قيمته .م 2,209

تمّ عو�ا  118 استفادت الهيئة من خدمات أعوان عموميين �اهز عددهمكما . د.أ 315وحوادث الشغل بحوالي 
  .د.أ 668,5تهم لفائد التي صرفتهاوفاقت المبالغ وضعهم على ذمتها 

    

خاص  المصادقة على سلّم أجور 2011أوت  5تولتّ الهيئة المركزية في جلستها المنعقدة بتاريخ و
 معايير تم ضبطلم يو. )صافية(د  5.000ود  450مستوى تأجير تراوحت بين  11وظائف و 8تضمن  بأعوانها
وتجدر . باستثناء الأقدمية االأجور الموافقة له قيمةتحديد خصوص إسناد الخطط والوظائف و في واضحة

 دد إلى أندينار 900من الأعوان تقاضوا أجورا صافية لم تتجاوز  % 95الإشارة في هذا الص.  
 

قة بالوظائف "وأشارت الهيئة ࢭي هذا الخصوص إڲى أنّ 
ّ
ضبط المقاييس والمعاي؈ف المتعل

سعا من الزّمن يسمح بصياغة نظام تأج؈ف متكامل 
ّ
ب مت

ّ
ومتناسق مع خصوصية الهيئة والخطط يتطل

ܣ حاجياٮڈا من الموارد البشرية ّۗ   ".نظرا لتعدّد الإختصاصات الضرورية الۘܣ تل
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للأعوان المنتدبين بالهيئة المركزية  بالنسبة العضو المكلفّ بالشؤون الإدارية والمالية كلا من اتضّح أنو
ذلك حيث تمتّ معاينة  ميخول له تفويضوذلك في غياب أعوان  إبرام عقود ا�تداب واتولّورؤساء الهيئات الفرعية 

لا يتوفّر فيها قرار  الملفّاتمن تلك  29كما أن . ملفّا تمّ فحصها (1)50ملفّا من جملة  41هذا الخلل بالنسبة إلى 
رئيس الهيئة تولّى وقد  .من النظام الداخلي 13لمقتضيات الفصل مصادق عليه من رئيس الهيئة خلافا  ا�تداب

  . على إثر تدخل الدائرة �تدابالمصادقة على قرارات وعقود الإ
  

 ة تراوحت بين  أعوان 7واتضّح أنلوا على زيادة صافية في أجورهم الشهريد لم  1200د و 50تحص
إلاّ  ستّة أعوان أجورالمصادقة على قرارات الزيادة في  تولّي لم الهيئة رئيسعلما بأن  يتسن الوقوف على ما يبررها

  .إثر تدخل الدائرةعلى 
  

تكوين  منها�ص دليل الإجراءات الإدارية والمالية على أ�ّه يتعين على كلّ وفي خصوص الهيئات الفرعية 
  .لجنة ا�تداب إلاّ أ�ّه لم يتسن التأكّد من تفعيل هذه اللّجان �ظرا إلى عدم موافاة الدائرة بمحاضر جلساتها

   

معايير بخصوص حاجيات الهيئات الفرعية من الأعوان وهو ما ساهم في  ضبطعدم لوحظ  كما
 تراوح المعدل الشهري لعدد الأعوانفقد . تأجيرهم كلفةتفاوت بينها في عدد الأعوان المنتدبين وفي  تسجيل
دون  لمعدل الشهري للأجر الخامتراوح او .(2)عو�ا في توزر 21,9و 1في �ابلعو�ا  2,7بالهيئات الفرعية بين الإداريين

و�تيجة لذلك  .د في أريا�ة 703ووصل إلى  د 577و د 437بينتباعا  اعتبار الساعات الإضافية في كلا الهيئتين
 إلى وذلك د في توزر .أ 114و 1د في �ابل.أ 10ر الخام التي تراوحت بين و تسجيل تفاوت هام في كتلة الأجتمّ

  .  2012موفّى مارس 
  

أعوان إلاّ أن  7 عدل �اهزأعوان بمولئن تولّى عدد من الهيئات الفرعية على غرار سليا�ة وقفصة تشغيل 
  .% 38د أي بنسبة تفاوت تناهز .أ 40,576د و.أ 29,404بين  على التوالي تراوحت الأجور الخام جملة

                                                            
  .ملفاّ على مستوى الهيئات الفرعية 24ملفاّ على المستوى المركزي و 26 (1)
  .المرفق بإجابة الهيئة 10وفقا للملحق عدد   (2)
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أعوان عمومي؈ن تمّ الهيئات الفرعية بخدمات  وبرّرت الهيئة هذا التفاوت بانتفاع عدد من

   .وضعهم عڴى ذمّْڈا
  

 ائرة أنة بوتلاحظ الدتها في حين تستفد بخدمات أعوان لم  1نابل الهيئة الفرعيموضوعين على ذم
هيئة فرعية  27فقط من بين  6أن تشير الدائرة إلى و. أعوان 3بخدمات توزر الهيئة الفرعية با�تفعت 

  .على ذمتها�تفعت بخدمات أعوان موضوعين إ
  

 لأعوانلأن يتم ضبط المنح المخولة التي تنص على  المعمول بها لدى الهيئة (1)لإجراءاتخلافا لو
ملفّا أن  65 منتتكون فقد تبين من خلال فحص عينة  هابواسطة مقرر صادر عن رئيس الموضوعين على ذمتها

مقدار المنحة المخولة للأعوان المعنيين والتي تراوحت  تضبطمنها لا يتضمن الوثيقة المذكورة التي  % 64 أكثر من
  . د 1.100د و 140 قيمتها الشهرية الصافية بين

  
ى المصادقة عڴى المنح لجميع الأعوان الذين شملْڈم ࢭي إجابْڈا وأوردت الهيئة 

ّ
أنّ رئيسها توڲ

  . وتمّ ذلك عڴى سبيل التسوية ملاحظات الدّائرة
  

    الساعات الإضافية  -  ج
  

       لفائدة أعوان الهيئة والموضوعين على ذمتها ا تمّ صرفهتيال الساعات الإضافية ت كلفة�اهز
  .من الأجور والمنح الخام % 31 د أي ما �سبته حوالي.أ 787,2

  

من مجلّة الشغل  85ساعة في الأسبوع وتولتّ وفقا لأحكام الفصل  48واعتمدت الهيئة �ظام العمل لمدة 
وفقا لما ينص الساعات الإضافية  تولتّ الهيئة خلاصو .2011أوت  11التصريح به لدى تفقدية الشغل بتاريخ 

الذي  من �فس الّة 93الفصل  بأحكاممن مجلّة الشغل غير أ�ّها لم تتقيد في كلّ الحالات  109و 90عليه الفصلان 
تراوح  2011ففي شهر سبتمبر . حدد مدة العمل الأسبوعية القصوى بستين ساعة باعتبار الساعات الإضافية

للعون الواحد  اتساع 107ساعة و 70بين  عو�ا بالهيئة المركزية 40 بالنسبة إلى معدل ساعات العمل الأسبوعية
                                                            

  .2011أوت  08مذكّرة رئيس الهيئة بتاريخ   (1)
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. أعوان 105 في خصوصساعة  132ساعة و 70بين  2011عدل خلال شهر أكتوبر هذا المتراوح في حين 
       ساعة خلال شهر  197ووصل مجموع الساعات الإضافية المنجزة من قبل عو�ين منتدبين على التّوالي إلى 

  .2011ساعة خلال شهر أكتوبر  260و 2011سبتمبر 
  

غل ب 93وبرّرت الهيئة عدم تقيّدها بمقتضيات الفصل 
ّ
ة الش

ّ
عملها الذي طبيعة من مجل

كيدة ولا يمكن مقارنْڈا بالمؤسّسات الصّناعية باعتبار ال؅قامها بموعد يمكن تصنيفه ضمن الأعمال الأ"

  ".نتخاباتمحدد لإجراء الإ 

  

على وفي خصوص تصفية الساعات الإضافية اعتمدت الهيئة المركزية على بطاقات حضور يدوية و
وتبين أ�ّه لا تتم المصادقة على خلاص الساعات الإضافية . 2011بداية من شهر أكتوبر لتسجيل الحضور ين آلت

ما يثبت مصادقة على الدائرة  تتحصللم على سبيل المثال ف. من قبل الرؤساء المباشرين بصفة شاملة لكلّ الأعوان
         2011خلال شهر سبتمبر عو�ا  11باستثناء  التي تمّ خلاصهامسؤولي الهيئة على عدد الساعات الإضافية 

ساعات ا�تفعوا بالعو�ا  151وعو�ا  92ن ضممن  ك على التواليوذل من �فس السنة أكتوبرعو�ا خلال شهر  14و
  .ضافيةالإ

  

التي تمّ خلاصها فعليا عدد الساعات عدد الساعات الإضافية  تجاوزعاينت الدائرة في بعض الحالات و
على م .ع ون.ع بالنسبة إلى العو�ين 2011وارتفع هذا الفارق على سبيل المثال في شهر �وفمبر . المصادق عليها

  . د 132د و 407ساعة بمبلغ خام �اهز  16,5ساعة و 96 إلى التوالي
  

على سبيل الذكر على  تبلغبالهيئة المركزية ولوحظ أ�ّه تمّ إسناد ساعات إضافية لفائدة إطارات 
) خام(د .أ 7,378و 2011 جويلية خلال شهر وذلك مدير مساعد في الاتّصاللفائدة ) خام( د.أ 3,702التوالي 
         خلال إطارين إداريين لفائدة ) خام(د .أ 2,108و) خام( د.أ 4,899ودير مساعد في الإعلامية لفائدة م

 د .أ 2,907د و.أ 3,215و د.أ 2,315والبالغة على التّوالي  الخامأجورهم  إضافة إلىوذلك  2011أكتوبر شهر 
    إلى على التواليالساعات الإضافية الخام التي صرفت لهؤلاء الأعوان  مقابلوارتفع . د شهريا.أ 1,589و

وتجدر . �2011وفمبر  إلىجوان من د خلال الفترة .أ 4,269د و.أ 10,456و د.أ 17,797و د.أ 11,820
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لهيئات الفرعية لا يخول للإطارات الحصول على دى االمعمول به لدليل الإجراءات الإدارية والمالية أن  الإشارة إلى
  .الساعات الإضافيةبعنوان مقابل 

  

نة تتكون من خلال فحص عي65ن من وتبي  ة أنالهيئة تولتّ صرف ملفا لأعوان موضوعين على الذم
طا وظيفية في إداراتهم إطارا يشغلون خط 19ة لفائد) خام(د .أ 70 �اهزت ساعات إضافيةبعنوان مبالغ 

مقابل  الحصول على لا يخول لهؤلاء الإطارات (1)1998 لسنة 728عدد  الأمر أن وتجدر الإشارة إلى .الأصلية
  .الساعات الإضافيةبعنوان 

  

المبالغ المسداة دون  إتّخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعإلى وباعتبار ما تقدم ذكره تدعو الدائرة الهيئة 
  .وجه حق إلى الإطارات بعنوان الساعات الإضافية

  

على قاعدة تها الإضافية لفائدة الأعوان الموضوعين على ذمالعمل اعات سة صفيت تولتّ الهيئةتبين أن و
 هذا التمشيعن وقد نجم . الأصليةوالأجر الصافي المسند من قبل الإدارة  هاتضم مجموع المنحة المسندة من قبل
الذي شغل خطّة مدير قسم التكوين تحصل خلال  الأعوانمن ذلك أن أحد . تضخّم مبالغ الساعات الإضافية

بمعدل حوالي ) خام(د .أ 20على منح بعنوان ساعات إضافية تجاوزت  2011أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 
د من الهيئة وأجر من إدارته الأصلية .أ 1,514 د خام شهريا زيادة على منحة شهرية صافية بما قدره.أ 6,690
يوما متتالية في  15ساعة يوميا خلال  21وا�تفع عون آخر عمل بقسم اللّوجستيك لمدة تفوق  .د.أ 1,486 بقيمة

د وأجر  715إضافة إلى منحة شهرية صافية من الهيئة بمبلغ د .أ 6,300بمنحة �اهزت  2011شهر أكتوبر 
  .دينارا 1192صاف من إدراته الأصلية بمبلغ 

  
وأفادت الهيئة ࢭي ردّها بأنّ النّظام الذي تمّ العمل به ࢭي إسناد السّاعات الإضافيّة تمّت 

 2012نوفم؄ف  30المنعقدة بتاريخ من قِبل الهيئة المركزية ࢭي جلسْڈا المصادقة عليه عڴى سبيل التسوية 

غل وعدم  109و 90بال؅فخيص لموظفي الهيئة ࢭي ساعات إضافيّة وفقا للفصل؈ن "وذلك 
ّ
ة الش

ّ
من مجل

ف؈ن المنتدب؈ن من قبل الهيئة و
ّ
الموضوع؈ن عڴى ذمّْڈا من القطاع العام ࢭي الأعوان التمي؈ق ب؈ن الموظ

                                                            
المتعلّق بضبط �ظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة  1998مارس  30المؤرخ في  1998لسنة  728الأمر عدد  (1)

  .والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية



28 
 

أي باحتساب كامل عناصر الأجر ࢭي ضبط قيمة تصفية المستحقّات بعنوان الساعات الإضافيّة 

  . (1)"الساعات الإضافيّة

  
�وفمبر  30  بتاريخ أن قرار المصادقة من قبل الهيئة المركزية إلى  وتجدر الإشارة في هذا الخصوص

أشهر على  6  على سبيل التسوية على �ظام إسناد الساعات الإضافية تمّ اتخاذه بعد مضي أكثر من 2012
  . للجمهورية التو�سية �شر الهيئة لقائماتها المالية بالرائد الرسمي

  

 قتراعأعباء أعوان التّسجيل والإ - د
    

            د تعلّقت بمنح لأعوان التسجيل.م 11,251بلغت أعباء أعوان التسجيل والاقتراع حوالي 
  ). د.م 2,545(وبالنفقات المتعلّقة بالتّكوين ) د.م 4,423(وبمنح لأعوان الاقتراع ) د.م 4,283(

  

  أعوان التّسجيل والاقتراعمنح  -1
  

عون من المتربصين المسجلين لدى وكالة التشغيل والعمل المستقلّ  3200ما يناهز  معالهيئة  تعاقدت
المنح المصروفة إلى  ارتفعتو. د شهريا 250منحة قدرها  مقابلللعمل في مكاتب التسجيل " أمل"ضمن بر�امج 
 .د بعنوان الساعات الإضافية.م 1,220منها حوالي  د.م 4,223ماجملته  إلى 2012موفّى مارس 
  

بموجب عقود شغل لمدة " أمل"منتفعا بمنحة  42تولتّ الهيئة تشغيل من ضمن هؤلاء المتربصين و
 جملتهبأجور لدى الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بما  ة الأعوان المذكورينالتصريح لفائدوتولتّ الهيئة .محددة

الوزارة  إعلام حيث اتضّح أن الهيئة لم تتولّ" أمل"بين أن هؤلاء الأعوان واصلوا التمتعّ بمنحة وت. د.أ 106,850
من قبل  المنح المسندة دون وجه حقمبلغ وارتفع  .المكلّفة بالتشغيل في الإبان حتّى يتم إيقاف صرف المنحة

  .د.أ 25,200إلى  الوزارة المكلّفة بالتشغيل
                                                            

 .�2012وفمبر  30محضر جلسة اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ  (1)
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ڈا راسلت الوكالة الوطنية للتشغيل  ّٰ ل الدّائرة أفادت الهيئة ضمن إجابْڈا أ
ّ
وعڴى إثر تدخ

  .لإعلامها بالأمر وتسوية هذه الوضعيات ࢭي أقرب الآجال 2012نوفم؄ف  26والعمل المستقل بتاريخ 

  

على مستوى كافة  أعوان 108عو�ا و 33نة ما عدده معاي من التّسجيلبيا�ات تطبيقة النظر في  ومكنّ
المنح التي  توارتفع 2011سبتمبر ي أوت وخلال شهر على التواليلم ينجزوا أية عملية تسجيل  الدوائر الإ�تخابية

 .د.أ 55,827بها إلى واا�تفع
  

ه 
ّ
عون تسجيل بمراقبة  800تمّ تكليف أك؆ف من  2011ࢭي شهر سبتم؄ف "وأفادت الهيئة أن

 35عونا و 21الهيئات الفرعيّة ࢭي خصوص ما عدده عڴى التواڲي  كما أفادت بعض". الحملة الإنتخابية

سبة إڲى شهري أوت وسبتم؄ف 
ّ
ى البعض  2011عونا بالن

ّ
ه تمّ تكليف بعضهم بمهام إداريّة ࢭي ح؈ن توڲ

ّ
أن

علما وأن الدائرة لم تتحصل  ".الراجعة لزملا٬ڈمالآخر القيام بأعمال التسجيل إعتمادا عڴى كلمات العبور 
 تطاوين شاملة بالنسبة إلى هيئتي البيا�ات المقدمة تكن لموسوسة ومنوبة  في خصوص هيئتي توضيحاتعلى 
  . وأريا�ة

  

من الأعوان المذكورين بمراقبة الحملة  اعدد تفكلّا أ�ّه الأخرى أفادت بعض الهيئات الفرعيةلئن و
أي خارج الفترة المعنية  2011عمال أنجزت خلال شهر أكتوبر إلاّ أن تلك الأ�تخابية والمشاركة في أعمال الفرز الإ

  .بملاحظة الدائرة
  

على ذمة الهيئة  المعهد الوطني للمكتبية والإعلاميةمن جهة أخرى وبمناسبة تسجيل الناخبين وضع و
هؤلاء  بلغت النفقات المسندة إلىو. عو�ا 62متكو�ة من  فرق دعم فنية 2011خلال شهري جويلية وأوت 

وذلك دون إصدار من أجرهم الصافي في إداراتهم الأصلية  % 70تمّ خلاصها على أساس  د.أ 59,786 الأعوان
  .قرار في الغرض من قبل رئيس الهيئة

  
قة ومدروسة "وجاء برد الهيئة أنّ تلك المنح 

ّ
إضافة إڲى أنّ لم يتمّ احتسا٭ڈا بطريقة مدق

عمل هؤلاء المتدّخل؈ن كان م؅قامنا مع ف؅فة التسجيل وهو ما جعلهم يشتغلون أك؆ف من أوقاٮڈم 

  ."الإعتيادية
  



30 
 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ملفات خلاص هؤلاء الأعوان لا تتضمن ما يفيد قيامهم بساعات 
  .إضافية وذلك خلافا لما ورد برد الهيئة

  

توزّعت بين أعوان مكاتب  د.م 4,423في إطار عملية الإقتراع والفرز بلغ حجم المنح التي تمّ صرفها و
      وأعوان الفرز ) د.أ 346(وأعوان وزارة التربية ) د.أ 545(ورؤساء الوحدات المحلية ) د.م 3,395(الإقتراع 

  ).د.أ 136(
  

مركز عملية الاقتراع على تقسيم كلّ دائرة ا�تخابية إلى عدة مراكز يضم كلّ لنظم الم�ص دليل الإجراءات و
قتراع على أن يشارك ضمن كلّ مكتب أربعة أعوان تمّ تحديد مهامهم ضمن الدليل منها عددا محددا من مكاتب الإ

  .المذكور
  

تمّ و. د 80بقيمة  منحة يومية لكلّ منهم صرفت )1(عو�ا 42.439قتراع الإمكاتب وبلغ عدد أعوان 
مكتب اقتراع، وهو ما يمثلّ معدلا بحوالي خمسة أعوان لكل مكتب اقتراع ليصل هذا المعدل  8669توزيعهم على 

بينما كان أعوان  6وأعوان  6,53وأعوان  7,92بالنسبة إلى الهيئات الفرعية بتوزر وقبلّي والمهدية على التّوالي إلى 
  .وتطاوين 1أعوان لكلّ مكتب اقتراع على مستوى دوائر زغوان وصفاقس 4هذا المؤشر تقريبا في حدود 

 
ت ضبطه لتحديد عدد أعوان مكاتب " وأفادت الهيئة ࢭي هذا الخصوص 

ّ
أنّ المعيار الذي تول

لحالات انتداب عدد الإق؅فاع كان تقديرا نظريّا حيث استدعت الحاجة والضرورة الميدانيّة ࢭي بعض ا

ه تمّت . متفاوت من أعضاء وأعوان مكاتب الإق؅فاع تمّ تقديره باجْڈاد من الجهات المعنيّة
ّ
كما أفادت بأن

عون لكلّ مركز للإشراف عڴى مراكز الاق؅فاع والذي يستوجب طرح  1,5الاستعانة بعدد آخر ࢭي حدود 

أعوان ࢭي  4اڲي معدّل عدد الأعوان ࢭي حدود عددهم من العدد الجمڴي لمكاتب الاق؅فاع حيث يصبح بالت

 ".هيئة فرعيّة فقط تجاوزت هذا المعدّل 11كلّ مكتب وأنّ 
  

                                                            
ساب عدد الأعوان الذين تحصلوا على منحة تمّ احت. في غياب معطيات دقيقة لدى الهيئة يمكن أن يشمل هذا العدد بعض أعوان الفرز)1(

 .د 180د و 80تتراوح بين 
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شراف على مراكز الاقتراع وتلاحظ الدائرة بأن الهيئة تولّت احتساب عدد الأعوان المكلفّين بالإ
دون تقديم قائمة إسمية في الأعوان حسب مراكز ومكاتب  لكلّ مركز نعو 1,5بصفة جزافية على أساس 

  . الإقتراع وهو ما يحول دون التأكّد من دقّة النتائج التي توصلت إليها الهيئة
  

أعوان بكلّ معتمدية عهد  3على أساس  وحدات المحليةعو�ا بال 728 الاستعا�ة بما جملتهوتولتّ الهيئة 
د وذلك على أساس مبلغ .أ 546بلغت قيمة المنح التي صرفت لفائدتهم و. قتراعإليهم الإشراف على مكاتب الإ

     ووصل إلى حوالي من الأعوان 2,7حوالي  معتمديةلكلّ  الأعوانوبلغ معدل عدد . د للعون الواحد 750
  . 2دائرة صفاقس  مستوىعلى  أعوان 4,25

 

من أعوان المدارس  5417وفي إطار الإعداد لعملية الإقتراع وضعت وزارة التّربية على ذمة الهيئة 
                        خلال يوميالإبتدائية والإعدادية والمعاهد قصد المساهمة في إعداد وتهيئة مكاتب الإقتراع 

           منحة جملية بقيمة ت لفائدتهمصرفغير أن الهيئة  د 40سنادهم منحة صافية بقيمة إمع  2011أكتوبر  23و  22
 وذلك حسب القائمة الإسمية التّي تمّ تقديمها من (1)د.أ 324 لهذه المنحملية ، وبلغت القيمة الجد للعون الواحد 60
  . الهيئة قبل

  

ه تب؈ّن من خلال القائمات المعدّة من قبل "وأفادت الهيئة ࢭي هذا الخصوص 
ّ
الهيئات بأن

ر علٕڈا من قبل المندوب؈ن الجهوي؈ن لل؅فبية أنّ مدّة العمل الفعڴي المنجزة من قبل هذه 
ّ
الفرعيّة والمؤش

ريحة من الأعوان قد تراوحت ما ب؈ن يوم؈ن وأربعة أيّام حسب الدّائرة الإنتخابيّة
ّ
وبعد التشاور مع . الش

ام عمل لكلّ عون بصفة موحّدة ليصبح بذلك المبلغ أيّ  3 وزارة ال؅فبية ولتلاࢭي هذا التفاوت تقرّر إعتماد

  ".د 40د عوضا عن  60الجمڴي للمنحة 
  

  أعباء تكوين أعوان التسجيل والاقتراع  -2
  

 د وتوزّعت بين �فقات التكوين.م 2,545 إلى ما قيمته ارتفعت أعباء تكوين أعوان التسجيل والإقتراع
  .الإقتراع ومنح حضور الدورات التكوينية الخاصة بأعوان

   

                                                            
 .د.أ 346المبلغ الجملي المسجل على مستوى الحساب المحاسبي بلغ  (1)
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تعلّقت في  د.أ 790,256 وأنجزت الهيئة دورات تكوينية في إطار الإعداد للعملية الإ�تخابية بكلفة
المراكز الجهوية والفرز التي احتضنتها قتراع الخاصة بأعوان مكاتب الإبنفقات الملتقيات التكوينية  % 89حدود 

    . للتكوين المستمر الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية
    

، وتمثّلت أساسا في إسداء خدمات د.أ 390,069وبلغت كلفة الخدمات المسداة من قبل تلك المراكز 
ب عنه مما ترتّ وأثمانهاالخدمات قائمة وفق اتفاقيات تضبط  تنظيم هذه العملية وتبين أ�ّه لم يتم. الأكل والشرب
د للمتكون الواحد بينما بلغت بصفاقس  6,462د لى آخر حيث كا�ت في توزر في حدوإمن مركز تها تباين في كلف

  . د 11,400
  

أنّ تكلفة خدمات تلك المؤسسات فٕڈا ما هو ثابت مثل "وأوضحت الهيئة ࢭي هذا الخصوص 

مجانية استعمال القاعات وأدوات التكوين ومٔڈا ما هو متغ؈ف مثل خدمات الإعاشة والأكل حسب 

فاق عليه من قبل المركز الجهوي 
ّ
لل؅فبية  نوعية الأكلة المقدمة، وأنّ الهيئة لا تتوڲى خلاص إلا ما تمّ الإت

ف بالتكوين
ّ
  ". والتكوين المستمر وعضو الهيئة الفرعية المكل

  

دفع على ذمة الهيئة التي تكفلّت بأعوان تلك المراكز عملة و منوتمّ خلال فترة التكوين وضع عدد 
ختلاف في تأجيرهم اليومي حيث تمّ إولوحظ في هذا الخصوص . في مقابل الخدمات التي أنجزوها د.أ 96,762

د على غرار مركزي  15موحدة قدرها يومية خلاص رؤساء وأعوان وعملة بعض المراكز على أساس منحة 
 ما منحة يومية تراوحت حسب رتبهمعلى أساس أعوان بعض المراكز الأخرى خلاص  الكاف ورادس في حين تمّ

فوترة خدمات العملة أن بعض المراكز تولت لوحظ  كما .والعمرانعلى غرار مركزي أريا�ة  دينارا 60و 20بين 
مراكز أخرى فوترة خدمات مختلف أعوانها من عملة وإداريين وإطارات وذلك على غرار مركز في حين تولت فقط 

  ).عو�ا 28(مركز جندوبة و )عو�ا 20(العمران 
  

إڲى مديري مراكز التكوين أنّ مهمّة تحديد عدد هؤلاء الأعوان أوكلت "وجاء برد الهيئة 

وبالنسبة . وقد شهد الأمر تفاوتا من مركز إڲى آخر. المستمر وأعضاء الهيئات الفرعية المكلف؈ن بالتكوين

وهو ما استوجب استعمال عدد أك؄ف من  2وتونس  1إڲى مركز العمران فقد تمّ دمج أعوان دائرة تونس

جندوبة حيث تمّ تشريك عدد كب؈ف نسبيا من الأعوان والإطارات وكذلك الشأن ࢭي نابل وصفاقس و 

  ". الأعوان ࢭي العملية
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 فقد بلغتمكو�ا  180البالغ عددهم  والفرز قتراع�ي أعوان مكاتب الإمكومنح  أما في خصوص
كلم في اليوم بلغت كلفتها  120 عند تجاوزمنحة تنقل ود في اليوم  120مقابل أتعاب بمبلغ  وذلك د.أ 212,802

  .د.أ 16الجملية 
  

قتراع والفرز على وجوبية دليل إجراءات الإ �صقتراع أهمية عملية الإوعلى صعيد آخر و�ظرا إلى 
  ينارا لليوم الواحد لفائدةد 40منحة بقيمة إسناد  تمّفي هذا الإطار و .للدورات التكوينيةالأعوان  حضور

 بلغو 2011أكتوبر  21إلى  07بعنوان مشاركتهم في الدورات التكوينية خلال الفترة الممتدة من  عو�ا 43.891
  .د.م 1,755مجموع المنح المسندة 

  

هؤلاء من  % 8,3عو�ا أي ما يناهز  3632أن من خلال الفحوصات التي أجريت في الغرض وتبين 
هم تخلّفوا عن المشاركة في ذلك قتراع في حين أ�ّيوم الإ د بعد.أ 145الأعوان صرفت لهم منح بقيمة جملية �اهزت 

. عو�ا آخرين لم يتلقّوا تكوينا خصوصيا في الغرض 2535 بمجموعالاستعا�ة إلى الهيئات الفرعية دفع ا اليوم وهو م
من مجمل  % 66المشاركين في يوم الإقتراع زغوان وتوزر حيث بلغت �سبة  تيدائرأساسا هذا الوضع خص وقد 

  .تحصلوا على منحة التكوينالذين الأعوان 
  

ڈا ارتأت عدم تشريك البعض من المتكوّن؈ن ࢭي عمليّة "وأفادت الهيئة ࢭي هذا الخصوص  ّٰ أ

الاق؅فاع بعد أن تمّت معاينْڈم أثناء عمليّة التكوين وذلك بالإضافة إڲى أنّ عددا مٔڈم ع؄ّف عن عدم 

ْڈا وصعوبْڈاقدرته عڴى تحمّل المهمّة من بعد 
ّ
  ".أن تب؈ّن لهم دق

  

وترى الدائرة في هذا الخصوص أ�ّه كان على الهيئة وضع الإجراءات الضرورية التي تمكّن من 
ضبط بصفة مسبقة قائمة المشاركين في الدورات التكوينية والتحقّق من مشاركتهم الفعلية في هذه الدورات 

  .قبل صرف المنح المخصصة لهم
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III - فراءات التصرفي الش  
    

الوثائق والمؤيدات ومكنّ النظر في . (1)د.م 21,5بعنوان الشراءات والخدمات حوالي  بلغت �فقات الهيئة
المركزية  ةمن الوقوف على إخلالات شابت خاصة النفقات المتعلّقة بتجهيز مقرات الهيئ المتعلّقة بهذه النفقات

  . ةوجستي�تخابي وبالمسا�دة واللّومقرات الهيئات الفرعية وبالمسار الإ
 

�تخابات الهيئة العليا المستقلّة للإ 2011أفريل  18المؤرخ في  2011لسنة  27ولئن أعفى المرسوم عدد 
حسن التصرف  قواعدلمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية، فإن على امن الرقابة المسبقة 

التصرف السليم كاللجّوء إلى  التقيد بأد�ى أساليب وقواعدتقتضي من الهيئة باعتبارها تتصرف في أموال عمومية 
المنافسة وضمان شفافية الإجراءات والمساواة بين العارضين للحصول على خدمات بالجودة المطلوبة وبأفضل 

  .الأثمان
 

الحالات ضبط من أن الهيئة لم تتولّ في العديد  جريت في الغرضمن خلال الفحوصات التي أ وتبين
وإصدار طلبات  تعلّقت بنفس المواد والخدماتطلبات ال العديد من حاجياتها بصفة محكمة مما أدى إلى إصدار

عدم اعتماد إجراءات مكتوبة  وفي الحالات التي تمّ فيها تفعيل المنافسة تبين. أخرى دون اللّجوء إلى المنافسة
استشارة أن  كما. كلّ العروض المقدمة تمّ فرز وترتيب هأ�ّالتثبت من تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مما لا يمكنّ 

لكترو�ي مما لا يضمن عبر التراسل الإالهاتف أو إما عن طريق الفاكس أو المزودين وتلقي العروض تمتّ عموما 
تهاسري.  

  

في عديد الحالات تكفلّ عضو الهيئة المركزية المكلّف بالشؤون الإدارية والمالية بإدارة كامل  ولوحظ
لب والإذن بالخلاص عن زودين وتلقّي العروض وفرزها وإصدار الطّالماستشارة تولّى مراحل الشراءات حيث 

  .ظائف متنافرةطريق الإمضاء المزدوج على الصكوك مع رئيس الهيئة وهو ما يعتبر جمعا بين و
  

                                                            
 .د.م 0,418 دون اعتبار المساعدة العينية المتمثّلة في صناديق الاقتراع  بقيمة (1)
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صرفت لفائدتهم على غرار دين رغم أهمية المبالغ التي عدم إبرام عقود كتابية مع بعض المزوكما تبين 
وذلك بالإضافة إلى عدم عرض بعض العقود ) د.أ 114" (جاس"و) د.أ 524" (م.أ"و) د.أ 503" (سوتيتال"

 "SGIT"والاتفاقية المبرمة مع مؤسسة " سيرفيراما"مع المبرمة على مجلس الهيئة للمصادقة على غرار العقد المبرم 
  .د.أ 237د و.م 3,5والتي بلغت الخدمات بعنوانهما على التوالي 

  

عداد وصولات في الغرض أو التأشير إوبخصوص تسلّم المواد والخدمات لوحظ في عديد الحالات عدم 
وهو ما لا يمكنّ من التأكّد من أن كلّ النفقات تمّ صرفها على استلامها بالفواتير المتعلقة بها من قبل الجهة المستفيدة 

  .مقابل خدمات فعلية وقع إنجازها لفائدة الهيئة
  

اعتماد اللجوء إڲى المنافسة كمعيار للرقابة عڴى التصرف "وأفادت الهيئة ࢭي هذا الصدد أنّ 

أنّ ضبط "و" علٕڈارغم وجاهته كان يتع؈ن ملاءمته مع خصوصية نشاط الهيئة والضغوطات المسلطة 

ر حدّ أدنى 
ّ
الحاجيات بدقة وتجميعها هو فعلا من طرق التصرف السليم لكنّه ࢭي المقابل يف؅فض توف

ولا يخفى أنّ . من الإستقرار عڴى مستوى الهيكلة الإدارية وتجربة سابقة ࢭي المجال المعۚܣ بالتصرف

 التجربة الۘܣ تمكٔڈا من ضبط وتجميع الهيئة لم تكن لها لا الهيكلة الادارية ولا الوقت الكاࢭي ولا 

  ".حاجياٮڈا
   

  تجهيز المقرات المركزية والفرعية - أ
  

بهذه النفقات من  ومكنّ النظر في الملفات المتعلّقة. د.م 3,4بلغت كلفة تجهيز مقرات الهيئة حوالي 
الاتّصال والتّطبيقات  علامية والمكتبية ومعداتالوقوف على ملاحظات خصت شراء الأثاث والمعدات الإ

  .والخدمات المعلوماتية
 

 تأثيث المقرات  -1
  

 6على  "م.أ" أساسا لدى المزود اقتناؤها د تمّ.أ 432أثيث ما قيمته تّالبلغت شراءات الهيئة بعنوان 
دون تجميعها في إطار إستشارة موحدة  2011أكتوبر  30إلى  2011جوان  11مراحل خلال الفترة الممتدة من 

  .للحصول على أفضل العروض
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ة درايْڈا بالمسار الانتخابي وإڲى استحالة التّحديد الدّقيق "وأرجعت الهيئة ذلك
ّ
إڲى قل

للحاجيّات نظرا لتطوّر حجم الموارد البشريّة وفقا لتسارع وت؈فة المسار الإنتخابي إڲى جانب تعدّد 

  ".المقرّات
  

أسعار فردية لستّة  لعرضأربعة مزودين  دعوة 2011 جويلية 11وفي هذا الإطار تولتّ الهيئة بتاريخ 
التّرفيع في في �فس اليوم إصدار إستشارة مع  وتولتّ. من الأثاث المكتبي وتلقّت أربعة عروض في الغرض فصول

إلى الإستشارة هذه  إقتناؤها دون توجيهإلى تسعة وتحديد الكميات المزمع فصول عدد الفصول المطلوبة من ستّة 
الذي تمّ اختياره لاحقا والذي تمّ إقتناء  "م.أ"المزود من عرض  % 30الذي قدم عرضا أقلّ بنسبة  "م.ت" المزود

  ).  دون إعتبار الأداءات( د.أ 281أثاث لديه في إطار هذه الإستشارة بقيمة 
  

الذي تمّ رفضه  "ت.م"عرض المزود  د.أ 36بما قدره  فاق" م.أ"لمزود لأن العرض المالي كما تبين 
  .آجال التّسليم يتضمنلم  يهإل �ص الاستشارة الموجه أنباعتبار تضمن عرضه لآجال تسليم تساوي شهرا في حين 

  

ه
ّ
صال بالمزوّد"وأفادت الهيئة ࢭي هذا الصّدد أن

ّ
ه مختصّ ࢭي ال؅قوّد " م.ت" وقع الات

ّ
وتب؈ّن لها أن

قويق وليس له القدرة عڴى
ّ
وبرّرت . توف؈ف كميّات كب؈فة ل؅فك؈ق إدارة ࢭي حجم الهيئة بالأثاث الخاصّ بال؅

سليم مقارنة بعرض المزود " م.أ"إختيارها لعرض المزوّد 
ّ
وبأفضليّة المواصفات " ت.م"بقصر آجال الت

  ".دالفنيّة وخصائص صنع الأثاث المق؅فح من قبل ذلك المزوّ 
  

. على الإستجابة لطلبات الهيئة" م.ت"زودولم يتوفّر للدائرة مؤيدات كتابية تثبت عدم قدرة الم
بالتخفيض في آجال التّسليم خاصة وأن الاستشارة لم تنص على آجال  "ت.م"كما أن الهيئةلم تطالب المزود 

وتعتبر الدائرة أن موضوع الشراء تعلّق بمواد عادية وبالتالي كان يتعين ضبط مواصفات فنية د�يا . التسليم
  .ض الأقلّ سعراواختيار العر
  

تمّ في شأنها إصدار  تجاوزت الكميات التي إقتناؤها الكميات التي تمّ أنتبين ومن جهة أخرى، 
في كمية   % 118خاصة على إثر الترفيع بنسبة  % 31 ةنسببو) داءاتالأ عتبارادون (د .أ 67 بقيمة ستشارةالإ
دون القيام ) داءاتالأاعتباردون (د .أ 66 ةقيمبجديدة  قتنت الهيئة لدى �فس المزود فصولاكما ا .لطّاولاتا
  .في شأنها ستشارةبا
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  .بين المزودين الشفافية والمساواة بمبدئيحو إخلالا عتبر التّصرف على هذا النيو
  
  المعدات الإعلامية والتجهيزات المكتبية وأجهزة الإتّصالات  -2

  

تمّ إنجاز  د.أ 485 ما قيمته علامية والتّجهيزات المكتبيةالمتعلّقة بالمعدات الإ الشراءات قيمة بلغت
في حين لم يتم اللّجوء إلى المنافسة في خصوص  ستشارةإ 12ما لا يقلّ عن  في إطار منها د.أ 300 حوالي

بالهيئة في علامية الإوتشريك قسم لمواصفات الفنية ى الع التّنصيصلم يتم في أغلب الأحيان و. الإقتناءات المتبيقية
سم العلامة التّجارية على إصراحة تمّ في حالتين التّنصيص كما وفي اختيار المزوديين المعايير المرجعية  تحديد

  . المنافسةلقواعد  مخالفايعد للمعدات والتجهيزات المزمع شراؤها وهو ما والنموذج 
  

وتبين في هذا الإطار أن الهيئة . د.أ 129بمبلغ جملي �اهز " بيريف"وتولتّ الهيئة التعامل مع المزود 
حاسوبا بمبلغ جملي قدره          41 لاقتناء 2011أصدرت ثلاث عشرة طلبية خلال الفترة من جويلية إلى سبتمبر 

    بقيمةحاسوبا  28لدى �فس المزود  قتنت الهيئةكما ا.راءاتدون تجميع الشو ستشارةاجوء إلى دون اللّ د.أ 55
الكمية التي تمّ على أساسها أن إلاّ  2011أكتوبر  11سبتمبر إلى  19في إطار أربع شراءات منفصلة من  د.أ 36

  .سعارأفضل الأإمكا�ية الحصول على وهو ما حرم الهيئة من  بحاسوبين فقط تددحكا�ت قد  إصدار الإستشارة
  

المذكور  زودالم لفائدة 2011سبتمبر  28إلى  جويلية 5من  الممتدة خلال الفترة د.أ 13بلغ م تسديدتمّ و
لم تشملها الإستشارات "مضاد الفيروسات"تركيب حواسيب وتركيز تطبيقة وات إحاطة فنية عمليعنوان ب

الأذون ولم تتحصل الدائرة على . علاميةالهيكل المكلفّ بالإ إسناد هذه الأعمال إلىجدر كان من الأو. السابقة
المنجزة ة تاريخ العمليو لة المتدختبرز هوي وثيقةفي غياب المتعلّقة بهذه العمليات وعلى ما يفيد إنجازها د زوتّبال

  .وطبيعتها
  

ه 
ّ
ف بالاعلاميّة "وأفادت الهيئة ࢭي هذا الغرض أن

ّ
ࢭي تلك الف؅فة لم يتمّ بعد ترك؈ق الهيكل المكل

جوء إڲى 
ّ
ى القيام ٭ڈذه الخدمات" ب؈فيف"المزوّد وهذا ما أج؄فها إڲى الل

ّ
  ".الذي توڲ
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كا�ت  حيث 2011الدائرة أن الهيكل المكلّف بالإعلامية باشر مهامه منذ بداية جوان  تؤكّدو
علاوة  (1)النواة الأولى متكو�ة من مهندس عام عهدت له إدارة قسم الإعلامية ويساعده في ذلك إطار سام

أو حسب الوضع على  الإ�تداب بموارد بشرية جديدة في إطار 2011على تدعيمها بداية من شهر أوت 
  .(2) الذمّة

 

دون  آلتين لاقتناءدين ثلاثة مزو ستشارةإ 2011جوان  1الهيئة بتاريخ  تولتّيخص آلات النسخ،  اوفيم
ذات  أصناف عشرةوتلقتّ الهيئة عروضا مالية في خصوص .تحديد الخصائص والمواصفات الفنية الد�يا المطلوبة

حتلا المرتبتين إذين لّالو د.أ 17قيمة ب" +م بيأس أ"عرضي المزود منها  ت الهيئةختاروا. خصائص فنية مختلفة
  . وذلك دون تبرير هذا الإختيار ةقيمة الماليالالسادسة والسابعة من حيث 

  

ر ࢭي عرض المطلوبةالخصائص "وأفادت الهيئة أنّ 
ّ
سبة إڲى آلة  ".زيروكس"المزوّد  لا تتوف

ّ
فبالن

سخ الأوڲى 
ّ
لآلة نسخ لها نفس " بي.اس.بي"عرضا ماليّا أقلّ من المزوّد " +أس أم بي"المزوّد قدّم الن

ܣ قدّمها  ّۘ انية ". بي.اس.بي"المواصفات الفنيّة لآلة النسخ ال
ّ
سخ الث

ّ
أس "المزوّدقدّم وࢭي ما يخصّ آلة الن

باعتبار الفوارق الموجودة عڴى مستوى الخصائص  "بي.اس.بي"عرضا ماليّا أرفع من المزوّد " +أم بي

  ".الفنّية
  

وترى الدائرة أ�ّه كان يتعين على الهيئة ضبط الخصائص الفنية الد�يا وإدراجها ضمن عناصر 
  .تعتبر مواد عادية المنافسة واعتماد قاعدة الثّمن الأقلّ بعنوان هذه الشراءات التيّ

  

أجهزة هاتف  باقتناء منها % 90د تعلّقت في حدود .أ 555 تتصّالاالإ كلفة اقتناء أجهزة وبلغت
دون اللّجوء وذلك  عن طريق طلبات مجزأة "سوتيتال"لدى المزود وفاكس ومعدات أخرى وبتركيز شبكة اتّصالات 

  .وواجبات الطّرفينيضبط حقوق كتابي إبرام عقد دون نافسة والمإلى 
زة ࢭي مقرّاٮڈا ۂي من إنجاز المزوّد "وأفادت الهيئة 

ّ
ܣ كانت مرك ّۘ صالات ال

ّ
أنّ شبكة الإت

ن من إبرام عقد . إڲى جانب خ؄فته وسرعة آجال قيامه بالأشغال" سوتيتال"
ّ
ڈا لم تتمك ّٰ كما ذكرت أ

                                                            
  .من تقرير �شاط إدارة الإعلامية 4صفحة عدد (1)
  .33تقرير �شاط الهيئة صفحة  (2)
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ام العقد ࢭي مسألة الحقوق كتابي معه وقامت بإصدار أذون بال؅قوّد مفصّلة من شأٰڈا أن تقوم مق

  ".أمّا بخصوص الفوارق ࢭي أسعار الهاتف القارّ، فقد برّرته بتنوّع المواصفات الفنيّة. والواجبات
  

وتعتبر الدائرة أ�ّه ولئن كا�ت الشبكة الموجودة بمقر الهيئة بنهج روما من إحداث المزود 
فإ�هّ كان ينبغي اللّجوء إلى المنافسة عند إنجاز أشغال تركيز شبكات الإتصّال الجديدة وكذلك  "سوتيتال"

ترى أ�ّه لا يمكن التّأكد من أن الفوارق في الأسعار  كما. عند اقتناء أجهزة الهاتف القار والمعدات الأخرى
  .مقبولة في غياب اللّجوء إلى المنافسة

  

 المعلوماتية والخدمات التطبيقات -3
  

 حواليتركيز �ظامها المعلوماتي التي تزودت بها الهيئة ل علوماتيةالم والخدمات تطبيقاتبلغت كلفة ال
 بمبلغ 2011أوت  9مع المركز الوطني للإعلامية بتاريخ المبرمة  الصفقة وتمّ تأديتها أساسا في إطار .د.م 1,855
والتي أبرم في  �تخابية للمقيمين داخل الجمهورية وخدمات أخرىالإعداد وتحيين واستخراج القائمات لإ د.م 1,365

 وتجدر الإشارة إلى أن. د.أ 83,803 بمبلغو 2011أكتوبر  �13تخابية بتاريخ لطباعة القائمات الإشأنها ملحق 
�تخابية للعملية الإشرع في الإعداد  الوطني للإعلاميةالمركز  على سبيل التسوية باعتبار أنتمّ إبرامها هذه الصفقة 

  .   قبل إحداث الهيئة
  

 2011 جويلية 16تاريخ تولتّ الهيئة ب لتّأجيروأخرى للمالية والمحاسبة معلوماتية ل قتناء تطبيقةولا
ودون  .في الغرض عروضيها ثلاثة تلقّرغم ستشارة م هذه الإيإلا أ�ّها عدلت عن تجسثلاث مؤسسات استشارة 

. ودمجهمالإنجاز التطبيقتين اتفاقية مع مؤسسة أخرى  2011سبتمبر  15بتاريخ اللّجوء إلى المنافسة أبرمت 
  .  د.أ 237 ما جملته 2012 موفى شهر أكتوبرلى التي تمّ خلاصها بهذا العنوان إدمات الخ كلفةوبلغت 

  

المشار إليها أعلاه وأن الاتّفاقية قبل القيام بالاستشارة  سسةتلك المؤ بدأت تتعامل معوتبين أن الهيئة 
كما . للخدماتالمبلغ الجملي و تنفيذ وأجل الضّمانالوآجال التي أبرمت معها لم تضبط الخصائص الفنية للتطبيقتين 

  . عليها ولم يتم تسجيلها من قبل المؤسسة المتعاقد معها على الهيئة المركزية للمصادقةلم يتم عرضها 
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و�صت الاتفاقية على أن ثمن التطبيقتين يضبط حسب معدل الأسعار بالسوق في حين أن أعمال 
تثبت " بطاقات تدخل"التطوير الخصوصية طبقا لحاجيات الهيئة وخدمات دمج البرامج يتم خلاصها بعد تقديم 

 ولوحظ دفع مبلغ. لكل فريق اليوم في (1) د 600 فين بها وذلك على أساس مبلغانجازها من قبل الفريقين المكلّ
         لاقتناء التطبيقتين د.أ 4720 د بعنوان المساعدة على تصميم �ظام معلومات الهيئة ومبلغ.أ 4,368

تثبت الانجاز الفعلي لأعمال التطوير أو وثيقة فنية أخرى "لبطاقات تدخ"لتطويرهما، دون توفر  د.أ 88,736و
  . يوم عمل 196 حوالي وتمثلّ هذه الخدمات. تعوضها

  

لوحظ أن  (2)د.أ 139,248ببطاقات تدخل والبالغة كلفتها  أعمال الدمج التي تمّ تبريرهاوفي خصوص 
كما .وعدد ساعات العمل الفعليةين أسماء الفنيلم تدرج بها لأعمال المنجزة وتلك البطاقات لا تبرز بصفة دقيقة ا

 ن أندراج المعطيات إتعلّقت بخدمات لم يقع التنصيص عليها صراحة صلب الاتفاقية على غرار  جلّ البطاقاتتبي
           " مع المسؤول الأولعقد اجتماعات "البنكية وكذلك مراقبة أرقام الحسابات المحاسبية وإعداد الأجور و

             " ال بمصالح البريدالاتص"و) بطاقة 17" (أشغال مختلفة لإعداد تقارير للمسؤول الأول"و )بطاقة 21(
  ). بطاقات 06(

      

بقيت القيام بإجراءات تسلّم التطبيقتين  وعدم في إدارة وصيا�ة التطبيقتين وبالنظر إلى عدم تكوين فنيين
أي بعد الا�تهاء  2012مارس  31 بعد) د.أ 69(الدفوعات من مبلغ ما يتبين في وضعية تبعية للمزود وهو الهيئة 

بالهيئة في هذا الملف  بالإعلاميةالمكلفة  الوحدةتشريك  ولوحظ عدم .المسار الا�تخابي وإعداد تقريرها الماليمن 
  . يحافظ على مصالحهالم يكن من شأ�ه أن وهو ما 
      
ه    

ّ
طار الاستشارة المذكورة أعلاه تب؈ّن لها إعڴى إثر دراسة العروض الواردة ࢭي "وجاء برد الهيئة أن

لة ࢭي تونس لا تدع المجال واسعا لتطويرها وملائمْڈا لحاجيات الحرفاء أنّ جلّ 
ّ
التطبيقات العالميّة الممث

ه...
ّ
ولجأت إڲى . لا توجد تطبيقات تستجيب لحاجياٮڈا وبالتاڲي لا بد لها أن تطور برامج خاصّة ٭ڈا وأن

                                                            
 .دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة (1)
  .2012إلى أكتوبر  2011يوم عمل خلال الفترة من أوت  321  (2)
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ى الجدية ࢭي العمل وعدم الۘܣ أبدت استعدادا كب؈فا لمد يد العون للهيئة بالإضافة إڲتلك المؤسسة 

  ". التقيد بساعات العمل الرسميّة
  

وبخصوص عدم تحديد الخصائص الفنية للتطبيقت؈ن والكلفة الجملية للخدمات وآجال الانجاز 

ها لم يكن أحد من المتعاقدين يعرف كيف سيتطور ؤ ح؈ن وقع إمضا"بالاتفاقية أفادت الهيئة أنه

ه بداية النظام المعلوماتي المعتمد لأنه لم 
ّ
يكن هناك واحد من أعضاء الهيئة قد مرّ بتجارب مماثلة وأن

د ࢭي اليوم لكلا الفريق؈ن ونفس المبلغ لرئيس  300تمّ اعتماد تسع؈فة بمبلغ  2011نوفم؄ف  10 من

  ".المشروع دون أن يتمّ تحي؈ن الاتفاقية

  

ر 
ّ
أنّ "تخصّها " تدخلبطاقات "وأفادت الهيئة بخصوص الفوات؈ف الۘܣ تمّ خلاصها دون توف

الأشغال الخاصة بتطوير ال؄فامج الۘܣ تنجز ࢭي مقر الشركة لا يمكن معاينْڈا لذا يقع فوترٮڈا ضمن 

 إأعوان و أنّ " هاكما ورد بردّ ". حساب ال؄فمجيات
ّ
كانوا هم طارات الوحدة المكلفة بالإعلامية بالهيئة كل

ف؈ن بمهام معلوماتية أخرى تشغل ضعف أوقات العمل 
ّ
الرسميّة فلم يكن بإمكان الهيئة زيادة مكل

،وتمّ  2012مارس  31أنّ أعمال التطوير والتحس؈ن استمرت حۘܢ بعد تاريخ و  .تكليفهم بمهام أخرى 

  ".صلاح العديد من العيوب والملاحظات السابقة الۘܣ لم يكن هناك متسع من الوقت لإصلاحهاإ

  

، كما �صت على ذلك الاتفاقية، أو وثائق فنية أخرى "بطاقات تدخل"د الدائرة أ�ه في غياب وتؤكّ
كما أن الخدمات الأخرى التي . تلك الدفوعات تعتبر غير مبررة نإف د.أ 88,736نجاز أعمال تطوير بمبلغ إتثبت 

دارية تمّ إلأحوال أعمال ذات صبغة تمت فوترتها على أساس أنها أعمال تطوير أو دمج برامج يبقى جلّها في كل ا
خلاصها باعتماد أسعار تتجاوز كلفتها الحقيقة وكان يتعين تكليف أعوان من الهيئة للقيام بها بعد تكوينهم في 

  . الغرض
  

              بمبلغلها موقع واب بإنجاز " سيرفيساد"وعلى صعيد آخر لوحظ أن الهيئة كلّفت مؤسسة 
   تعاقدت بتاريخوفي �فس الإطار تبين أن الهيئة . 2011أوت  11بتاريخ  خدماتها خلاصتمّ و د.أ 20,160

وإعداد شبكة تراسل داخلية وخدمات آخر تطوير وتركيز موقع واب ل" ميديا�ات"مؤسسة مع  2011 جويلية 18
وأفادت الهيئة أن تلك المؤسسة لم تف بكلّ التزاماتها التعاقدية  .د.أ 71,120أخرى بمبلغ جملي يساوي 
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وهو ما كبد الهيئة �فقات  د.أ 24,640نجاز موقع الواب وبالتالي تمّ خلاصها في حدود إواقتصرت خدماتها على 
  .إضافية بعنوان موقع الواب

  
بالنسبة لموقع الواب أنّ الخدمة الأوڲى اقتصرت عڴى ترك؈ق صفحة تواصل "وورد برد الهيئة 

     للإستجابة للحاجيات المرتبطة ببدء عملية التسجيل بتاريخ عڴى شبكة الأن؅فنات بصفة إستعجالية

وتمثلت الخدمة الثانية  .وتوف؈ف المعطيات والمعلومات حول الجدول الزمۚܣ للإنتخابات 2011 جويلية 11

ترك؈ق نظام معلومات شامل لموقع الواب يشمل ࢭي "ميديانات"الۘܣ تم التعاقد ࢭي شأٰڈا مع مؤسسة 

ونظام معلومات لتحديد المواقع  الهيئة نظام إدارة المحتوى ونظام إتصال ب؈ن الأعضاء والعامل؈ن ࢭي

  ".للخريطة الجغرافية لمراقبة الإنتخابات الۘܣ تمّ ترك؈قها بالنسبة
  

منذ دقّة  بتحديد الحاجيات بكلّ هذه النفقات وذلكمثل ه كان بالإمكان تفادي وترى الدائرة أ�ّ
  .لكامل المسار الإ�تخابيوالإذن بإنجاز موقع شامل البداية 

  

 �تخابيالنفقات المتّصلة بالمسار الإ -ب
  

د تعلّقت بنفقات التحسيس للحث على .م �8,324تخابي حوالي النفقات المتعلّقة بالمسار الإ تبلغ
           قتراع بمبلغ وباقتناء المستلزمات المتعلّقة بعمليات التسجيل والإد .م 3,805قتراع بمبلغ التسجيل والإ

         تهكلفا بمالبصرية والسمعية عبر وسائل الإعلام  �تخابيةرؤساء القوائم الإ تدخلاتببث د و.م 3,197
  .د.م 0,309والندوات والأيام الإعلامية بما جملته وبالتظاهرات  د.م 1,022

  

 التّحسيسيةالحملات   -1
  

غاية  بلغت النفقات بعنوان الحملات التحسيسية  التي تعهدت بها الهيئة المركزية والهيئات الفرعية إلى
 ."Servirama -سيرفيراما"المزود  لفائدة د.م 3,482د منها .م 3,805ما جملته  2012مارس  31
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صال بمختلف تّبرمجة أ�شطة تمكنّ من الإترمي إلى " تّصالإستراتيجية إ"في هذا الإطارضبطت الهيئة و
الهيئة  قامتوفي هذا الإطار . �تخابات�تخابي ووضع برامج للتحسيس والإعلام حول الإن بالمسار الإالمعنيي

       الإشهار والإعلام لحضور جلسة عمل يوم كالات ومن خلاله صحفي تدعو بلاغ بنشر  2011جوان  12بتاريخ 
ابتكار  "صال والمتمثّلة حسب هذا البلاغ فيتّللتعرف على حاجيات الهيئة في مجال الإعلام والإ 2011جوان  14

 . "قتراعالإوسجيل على التّ حثلة لوالقيام بحملات تحسيسية وتوعويتها المرئية هويوشعار للهيئة 

  

                في مقترحاتهاتقديم وكالة إشهار ل 14بدعوة  2011جوان  14قامت الهيئة بعد جلسة و
ختيار إ 2011جوان  24 بتاريخقررت  بتكار شعار للهيئة وهويتها المرئية ثمإفي خصوص  2011جوان  22يوم 

ه لوحظ أن الهيئة المركزية صادقت إلاّ أ�ّ ".با�وراما"وشركة " سيرفيساد"شعار لها بالمزج بين مقترحي شركة 
البر�امج التفصيلي الخاص بالحملة التحسيسية المتعلّقة "علىبالإضافة إلى شعار الهيئة  2011 جويلية 1 بتاريخ

-سيرفيراما"من قبل المزود خلال �فس اليوم الذي تمّ تقديمه " بتعريف المواطنين بإجراءات التسجيل
SERVIRAMA) " ع مصالحن من شركة وهو بطلب من الهيئة قتصادية أُحدث للغرض إتجمفيسادسير"متكو "

  .د.م 1,5ميزا�ية أولية لهذا الغرض بقيمة  الهيئة ورصدت. ")با�وراما"وشركة 
  

تجاوز مبلغه والهيئة  "سيرفيراما"بين المزود  2011 جويلية 4بتاريخ  كما لوحظ أن العقد الممضى
ولم تعاين الدائرة أن مجلس ). دون اعتبار الأداءات(د .م 1,859ليصل إلى ) د.م 1,5(الإعتمادات التي رصدتها 

 ..).الكميات،وآجال التّنفيذ وطرق الخلاص و الثمّن(العقد  مضمونصادق صراحة على الهيئة 
  

إمدادها ب؄فنامج  2011جوان  22طلبت من الوكالات الحاضرة بتاريخ " وجاء في رد الهيئة أ�ّها

فقط بتقديم مق؅فحٕڈما "بانوراما"و" س؈ففيساد"للحملات التحسيسية ࢭي أقرب الآجال، وقامت شركتا

ونظرا لضيق الوقت ووجوب إنطلاق الحملة التحسيسية الأوڲى المتعلقة . 2011 جويلية1بتاريخ 

 ". بالتسجيل تعاقدت الهيئة مع مجمع س؈فف؈فاما

  

ࢭي  "بانوراما"و "سرفيساد"تفاق عڴى اختيار وكالۘܣ وبعد اجتماع أعضاء الهيئة تمّ الإ

وتبعا لذلك وقع إمضاء عقد ࢭي . بتكار شعار لها بالمقارنة مع بقية مق؅فحات الوكالات المشاركةإخصوص 
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بتكار شعار للهيئة ليمتدّ إڲى إتجاوز  2011 جويلية 04بتاريخ  "س؈فف؈فاما"الغرض ب؈ن الهيئة وب؈ن مجمع 

  ".الحملات التحسيسية
  

في غياب  وذلك تفعيل المنافسة لا يتضمن ما يفيد المتعلّق بهذا الطلّبلف المأن الدائرة  ؤكّدوت
المكاتيب الموجهة لوكالات الإشهار لمطالبتها ببر�امج الحملات التحسيسية  وأ للخدماتالعناصر المرجعية 

  . ومحضر فرز العروض الواردة أو حتىّ وثيقة حضور الشركات التي قدمت عروضها
 

تفصيل دون للخدمات المنصوص عليها بيان مبالغ جزافية على العقد  قتصرإومن �احية أخرى 
  .التلفزية المزمع إ�تاجها الومضات ثمن ومدة التّنصيص على كما لوحظ عدم. الكميات المتعلّقة بكلّ خدمة

  
قتراع تجسم في إمضاء مع هذا المزود إلى إنجاز حملة تحسيسية للحث على الإ الطلبيةامتد موضوع و
عند اختيار  ولم يتم تفعيل المنافسة .د دون اعتبار الأداءات.أ 651بمبلغ تضمن خدمات كل جدول وثيقة في ش

  . يتم مناقشة الأسعارمسدي الخدمات كما لم
  

في الجزء المتعلقّ بخدمات المتابعة " سيرفيراما"الحملة التحسيسية تمّ خلاص المزود هذه  إنجازوفي إطار 
باعتبار الأداء أما بقية الخدمات والبالغة قيمتها الجملية  (1)د.أ 159والإرشاد والابتكار والبالغة قيمتها ما جملته 

فقد أصدرت الهيئة طلبات  )الصحفبل إضافة خدمة الإشهار في د مثّلت مقا.أ 126,291منها ( (2) د.أ 784
 ".سيرفيراما"الخدمات الذين تعامل معهم المزود  يالتزود في شأنها وتمّ خلاصها مباشرة مع مسد

  

تولّت فقد وفي ما يتعلقّ بإ�تاج الومضات التلفزية التي وقع بثّها مجا�ا من قبل مؤسسة التلفزة التو�سية 
 افي غياب ما يفيد حصوله" في.تي.سي"مباشرة لمسدي الخدمات  الخدمةمقابل هذه د .أ 387خلاص  الهيئة

  .باعتبار عدم التنصيص عليها بالعقد على أفضل الأثمان
  

بإنجاز خدمات أخرى مثل الحملة التحسيسية الموجهة " سيرفيراما"ولوحظ كذلك أ�ّه تمّ تكليف المزود 
 . في الغرضملحق  برامالمنافسة أو إ إعمال دوند وذلك .أ 68للناخبين غير المسجلين إراديا والبالغة قيمتها 

                                                            
  .على القيمة المضافة باعتبار الأداء (1)
  .باعتبار الأداء على القيمة المضافة (2)
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         منها مبلغ (1)د.م 3,542إلى " سيرفيراما"المزود  المسداة من قبلوإجمالا ارتفع مبلغ الخدمات 
أتعاب متابعة وإرشاد وابتكار وخدمات طفيفة أخرى تتعلّق  بعنوان تهتمّ صرفه لفائد) باعتبار الأداء(د .أ 659
د أ�فق في مختلف أصناف .م 1,739وذلك بالإضافة إلى مبلغ جملي بقيمة باعة وببعض الخدمات الإشهارية بالطّ

د .أ 337لإشهار في الصحف ولد .أ 374,132المعلّقات الخارجية وعنوان د ب.أ 924,113الإشهار ويتوزّع بين 
 .(2)لكترو�يةلإشهار في المواقع الإبايتعلقّ  د.أ 158,495الومضات التلفزية والإذاعية و بعنوان

  

علما بأ�ّه �ص على " سيرفيراما"لأحكام مجلة التسجيل والطّابع الجبائي لم يتم تسجيل العقد مع  وخلافا
 19الفصل (لأحكام مجلّة الأداء على القيمة المضافة  كما أ�ّه خلافا.عاليم تُحمل على كاهل المزودأن هذه الم

           التي تمّ خلاصها قبل تاريخ الفواتير بالنسبة لعدد منفإن الهيئة لم تتولّ تطبيق الخصم من المورد ) مكرر
  .د.أ 156,517ما جملته  الأداءات التي لم يتم خصمهاقُدر مجموع و. 2011أكتوبر  24

  

الذي   2011 جويلية 01بتاريخ  خلافا لقرار مجلس الهيئةو الخدماتفي ما يتعلقّ بمتابعة تنفيذ هذه و
المصادقة الأولية على كلّ عمل من أعمال تنفيذ الحملات  من السأعضاء  أربعة لجنة متكو�ة من�ص على تولّي 

لم يتم إمضاء حيث أ�ّه  يتم التقيد بهذا الإجراءلم فقد لوحظ أ�ّه  أذون الصرف على ضوئها، وإصدارالتحسيسية 
 .للخدمات المبلغ الجمليمن  % 50والي بح تعلّقااللجنة على إذ�ي صرف  هذه سوى عضو من

  

لعضو المكلّف بناء على طلب ا 2011سبتمبر  29وباستثناء رأي أبدته وحدة التّحسيس بتاريخ 
لع يبين أن الكميات والخصائص الفنية للخدمات والس 3بالشؤون الادارية والمالية بمناسبة خلاص الفاتورة عدد 

 تتولّ الهيئة إعداد لمعلى التّسجيل تتوافق مع ما تمتّ المصادقة عليه،  للحثالمقدمة في إطار الحملة التّحسيسية 
  .ه مقار�ة بما تمّ الاتفّاق عليه وخلاصه وتقدير جودة الخدمات المسداةتقرير مفصل حول ما تمّ إنجاز

  
  

                                                            
 .الثورةد بعنوان تظاهرة لتكريم شهداء .أ 60باعتبار مبلغ  (1)
  .دون اعتبار الأداءمبالغ  (2)
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 الندوات والتظّاهرات والأيام الإعلامية  -2

  

مبلغا قدره         �2012اهزت النفقات بعنوان الندوات والتظاهرات والأيام الإعلامية إلى موفّى مارس 
تنظيم ب تعلّقت د.أ 60و "للتصرف بلديةالوكالة ال"د لفائدة .أ 65و" فيب"د لفائدة المزود .أ 138د منها .أ 309

 .تظاهرة لتكريم شهداء الثّورة
  

قصد تنظيم الأيام  هإبرام عقد مع )IFES(منظمّة دولية تولتّ  "فيب"ما يتعلقّ بخدمات المزود  وفي
                 إلى 17خلال الفترة من  بتو�س العاصمة �تخابات التي تمتّ بقصر المؤتمراتالإعلامية حول �تائج الإ

المزود  �فسقبل  وتحملت الهيئة �فقات إضافية تمتّ فوترتها من .د.أ 387 وبلغت كلفتها 2011أكتوبر  26
ة ليللإعلان عن النتائج الأو 2011أكتوبر  28و 27تعلقّت بإضافة يومي د.أ 138,334بعنوان هذه التظاهرة بمبلغ 

             عشاء  "كوكتال"أخرى على غرار وبخدمات  )د.أ 32( أعضاء الهيئات الفرعية�تخابات وتكريم للإ
قد تجاوزت لأيام الإعلامية ل الجملية كلفةالتكون وبالتالي . 2011 أكتوبر 17تمّ تنظيمه بتاريخ ) د.أ 14,450(

  .د.أ 525 مبلغ
 

بيوم؈ن ࢭي الأيام الإعلامية وإضافة خدمات كهربائية وبرّرت الهيئة المبلغ الإضاࢭي بالتمديد 

وخدمات ترجمة لم يتمّ التنصيص علٕڈا بكمّية كافية بالعقد، فضلا عن كوكتال عشاء لم يتمّ الاتفاق 

 ".لعدم وجود رؤيا واضحة آنذاك"بشأنه 

  

لتكريم  حفلامن ذلك أ�ّها أقامت لا تندرج ضمن مهامها  اتعاينت الدائرة أن الهيئة �ظّمت تظاهر كما
تنظيم تظاهرة لتقديم تقريرها بكلفة جملية ارتفعت  2012ماي  18كما تولتّ بتاريخ ). د.أ 60( ورةشهداء الثّ

  وتحملت الهيئة الفارق ."فريديرشايبيرت" لما�يةالأ نظمّةالمد تكفّلت بها .أ 30د منها .أ 76,503إلى 
  .إلى ذلك التاريخ الديون المتخلّدة بذمتها وذلك رغم تراكم) د.أ 46,503(

    

أهمّ واجبات الهيئة وتدخل ࢭي إطار "أنّ عملية تكريم شهداء الثورة من "واعت؄فت الهيئة 

ة تعامل جميع أبناء الشعب تحسيس المواطن الناخب إڲى أهمية الإ 
ّ
نتخابات وأهمية وجود هيئة مستقل

كان بمناسبة  2012ماي  18وأنّ لقاء " نتقالا سلميا ودوريا للسلطةإعڴى قدر المساواة وتضمن لهم 
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قامت بتقديم تقريرها الماڲي من خلال تنظيم لقاء حضره رئيس الدولة "اختتام أشغال الهيئة حيث 

  ".ورئيس المجلس الوطۚܣ التأسيؠۜܣ ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التأسيؠۜܣ
  

  والاقتراع تسجيلاقتناء مستلزمات ال  -3
  

د تعلّقت خاصة بشراء الخلوات .م 3,197قتراع بلغت كلفة اقتناء وتوزيع مستلزمات التسجيل والإ
) د.م 1,206(وطبع بطاقات الإقتراع ) د.أ 507(ومستلزمات مكتبية ) د.أ 677(�تخابي والحبر الإ) د.أ 210(

  ).د.أ 488(و�قل وتوزيع هذه المقتنيات على مختلف الهيئات الفرعية 
  

ألف خلوة  30إجراء استشارة لاقتناء  2011أوت  19تولتّ الهيئة بتاريخ فبخصوص اقتناء الخلوات 
             « SME »من قبل المزود د  6,385على التوالي قدره عروض بسعر فردي  3وتلقّت الهيئة . قتراعإ

 د 5,900و 2011سبتمبر  5بتاريخ  « Pricise Forme »من قبل المزود  د 4,750و 2011أوت  27بتاريخ 
عرضا ثا�يا  2011سبتمبر  8كما تلقتّ الهيئة بتاريخ . 2011سبتمبر  8بتاريخ  « Unipack »من قبل المزود 
  . في عرضه الأول د 6,385د مقابل  5,746 حيث قدم سعرا فرديا قيمته « SME » الأولمن قبل المزود 

 

الذي قدم أفضل عرض من  الثّا�يإقصاء عرض المزود  2011سبتمبر  9بتاريخ  العروضوتمّ خلال فرز 
          لبستعجالية للطّالإباعتبار أن آجال التّسليم التي اقترحها لا تستجيب للصبغة ) د 4,750(حيث السعر 

الهيئة لم تحدد التاريخ معتبرا أن  احتجاجا 2011سبتمبر  16بتاريخ هذا العارض  وقدم). 2011موفّى سبتمبر (
المرتبة  يحتلّالذي أصبح و د.أ 205بمبلغ جملي قدره  الأوللب للمزود وتمّ إسناد الطّ. الأقصى لتسليم الخلوات

  . الأولى من حيث السعر بموجب العرض الثّا�ي الذي قدمه
  

ه تمّ اختيار المزوّد ت وأفاد
ّ
ڈا نظرا لتقديمه تلقائيّا لعرض " SME"الهيئة أن ّٰ ثان أقلّ كلفة وأ

لم تتولّ مطالبة المزوّد الذي تقدّم بعرض ماڲي أقلّ ثمنا برفع التحفّظ ࢭي خصوص آجال التسليم 

  .بالنّظر إڲى أنّ هذا المزوّد كان عڴى علم بشرط أجل التسليم عند استشارته
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تحرص على إعمال المساواة بين العارضين كان على الهيئة أن  إوترى الدائرة أ�ّه تطبيقا لمبد
صاحب المزود وكذلك دعوة  لبالطّ اكلّ المزودين بتقديم عرض ثان في خصوص هذ المنافسة بمطالبة

أ�ّه تمّ إعلامه  لبالطّ اتبين من خلال ملف هذلم يآجال التسليم خاصة أ�ّه  في العرض الأقلّ ثمنا للتقليص
ستشارة المرسل علما بأن �ص الإ 2011سبتمبر  5في تاريخ  تاريخ تسلّم عرضه قبلسليم بشرط آجال التّ

  . حسب جذاذة الفاكس المتوفرّة بالملف 2011سبتمبر  6إلى هذا المزود كان بتاريخ 
  

ألف قارورة حبر  25لشراء  د.أ 677 بقيمة إبرام عقد تزود 2011أكتوبر  1تولتّ الهيئة بتاريخ و
                     ستشارة تمتّ بتاريخإالذي تمّ اختياره من ضمن خمسة عروض إثر »   LGS «�تخابي مع المزود إ

تمّ اختيار هذا المزود قد و .(1)2011سبتمبر  30وفق ما جاء بمحضر جلسة مؤرخ في  2011سبتمبر  28
  .باعتبار أن عرضه هو الأفضل من حيث السعر وتاريخ التسليم وفق ما �ص عليه �فس المحضر

 

وتبين من خلال فحص المواصفات الفنية للحبر أن عدد القوارير التي تمّ شراؤها تمكنّ من مشاركة 
 .مليون مقترع أي ما يمثلّ حوالي ضعف عدد المقترعين المحتملين 15حوالي 

  
ه تمّ تحديد الكمّيات المقتناة من الح؄ف الإ 

ّ
نتخابي عڴى أساس تقديرات أوّليّة وأفادت الهيئة أن

ق؅فاع ولمعدّل عدد النّاخب؈ن المحتمل؈ن عڴى مستوى كلّ مكتب بما عدده عڴى التّواڲي مكاتب الإلعدد 

ر لدى الهيئة ࢭي تاريخ إنجاز هذه لمق؅فع  900مكتب و 12000
ّ
ه لا يتوف

ّ
كلّ مكتب وذلك بالنّظر إڲى أن

راءات معطيات دقيقة ࢭي هذا الخصوص
ّ
  .الش

  

تحديد هذه الحاجيات بأكثر دقّة وذلك باعتماد النتائج التي ترى الدائرة أ�ّه كان بالإمكان و
والتي أفضت إلى تسجيل  �2011تهاء منها في موفىّ أوت أسفرت عنها عملية التسجيل الإرادي التي تمّ الإ

مليون �اخب تمّ توزيعهم لاحقا على  8,7مليون �اخب وتحديد عدد المقترعين المحتملين بحوالي  4,7 حوالي
  . مكتب اقتراع 8670حوالي 

  

                                                            
 .دارية والماليةلإلجنة تضم العضو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية وعون من مصلحة الشؤون ا (1)
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د د لدى المزو.أ 345 تولتّ الهيئة اقتناء مستلزمات مكتبية في إطار عملية التّسجيل بكلفة بلغتو
العديد من الطّلبات " هبي را�ت"أصدرت الهيئة لفائدة المزود كما . وذلك دون إعمال المنافسة" توب ترادينج"

�تخابية وذلك دون ضبط حاجياتها بصفة مسبقة والمستلزمات الإنقل المعدات لد .أ 270بقيمة جملية �اهزت 
 .ستشارة في الغرضإإجراء دون و

  

ه تمّ التّعامل مباشرة مع المزوّد 
ّ
الذي ع؄ّف عن استعداده " توب ترايدنج"وأفادت الهيئة أن

صوص ࢭي خأمّا .ل؅قويد مختلف الهيئات الفرعيّة قبل انطلاق عمليّة التسجيل بمستلزمات مكتبيّة

ه أبدى منذ أن وقع التعامل معه ࢭي المرّة الأوڲى  "هۗܣ رانت"التعامل مع المزوّد 
ّ
فقد أرجعته الهيئة إڲى أن

درايته بمسالك التوزيع وقدرته عڴى اح؅فام آجال التسليم والجدّية ࢭي المحافظة عڴى المواد المنقولة من 

قشْڈا بصفة مسبقة وۂي تعت؄ف أسعارا التلف والضياع وأنّ الأسعار الۘܣ تمّ اعتمادها وقعت منا

  .تفاضليّة
  

 إعمال يعفيها من ضرورةالهيئة من تبريرات لا  قدمتهوترى الدائرة في هذا الخصوص أن ما 
  .مع القواعد العامة لحسن التصرف تماشيا المنافسة

  

  �فقات المسا�دة واللوجستيك والتسيير  -  ج
  

د تعلقّت أساسا بتأمين المقرات .م 9,293رتفعت �فقات المسا�دة واللوجستيك والتسيير إلى حوالي إ
وبكراء السيارات واستهلاك الوقود والأكل  (1))د.م 3,549( والإسناد اللوجستي من قبل وزارة الدفاع الوطني

  . تّصالاتوالإ
  

  �فقات كراء السيارات واستهلاك الوقود -1
 

بلغت بكلفة سيارة  400حوالي كراء �تخابي، في إطار المسار الإتولتّ الهيئة المركزية والهيئات الفرعية 
  الوقود  �فقاتوبلغت  .ارةسي 16على ذمة الهيئة المركزية ة بعض الهيئات العموميضعت وو د.م 1,080

  .د.أ  303,051
                                                            

                        د حسب مكتوب وزير الدفاع الوطني بتاريخ.م 9,3دون اعتبار كلفة تسخير الأفراد لتأمين سير العملية الا�تخابية المقدرة بـ (1)
  .�2011وفمبر  1
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قتراع قامت الهيئة المركزية باستشارتين خلال والإ�تخابية ولتأمين عمليات التسجيل ومراقبة الحملة الإ
لخدمات الكراء السيارات وبلغت كلفة  وكالاتات مع ثلاث تفاقيإ الهيئة وأبرمت .2011شهري جويلية وسبتمبر 

       بكلفة تساويتفاقيات إأخرى لم تبرم معها  كراء وكالاتوا�تفعت بخدمات سبع  د.أ 441 بعنوانهاالمسداة 
  .د.أ  373

  

ا �قائص تعلّقت خاصة بعدم توفّر سند كتابي مستشارتين شابتهلوحظ أن كلا الإوفي هذا الخصوص 
ارات المزمع كرا لهما ينصة الكراء وهو ما حرم الهيئة من الإستفادة من أسعار تفاضلية ؤعلى عدد السيها ومد

          على سبيل المثال أن فترة كراء حوالي ويذكر. فترة الكراءطول باعتبار العدد الهام للسيارات المكتراة و
سيارة في حين أن العروض التي تمّ استلامها  40فاقت الشهرين وتجاوزت أربعة أشهر بالنسبة إلى  اتسيار 107

وتبين أن بعض الوكالات تمتّ استشارتها عن طريق  .تضمنت أسعار الكراء في اليوم بالنسبة إلى كلّ صنف
تغيير عروضها المالية دون توفّر ما يفيد " بدجت كار"و" فاست كار"و" أميلكار"لتّ كلّ من وكالة وتو .الهاتف

تمّ تعميمه على كلّ الوكالات التي تمّت ي من المفروض أن يكون قد ذوالأن ذلك كان بمقتضى طلب من الهيئة 
  . 2011 استشارتها في شهر جويلية

  

 من % 53عينة تمثّل فحص تبين من خلال وفي ما يخص كراء السيارات من قبل الهيئات الفرعية فقد 
  .إلى المنافسة تمتّ دون اللّجوء أن عملية الكراء) د.أ 265,590( بهذا العنوان ا�فقاته مجمل

  
ڈا وأفادت الهيئة  ّٰ ة والقيام "أ

ّ
ن من تحديد حاجياٮڈا من وسائل النقل بكل دق

ّ
لم تتمك

ة الخ؄فة بخصوص المسار الإ . باستشارة موسّعة للحصول عڴى أفضل العروض
ّ
نتخابي ويعود ذلك إڲى قل

وتنوع مراحله، ولحاجْڈا لعدد كب؈ف من السيّارات مما حال دون وجود وكالة كراء تستطيع تلبية كل 

روةإڲى تزامن المسار الإ الطلبات بالإضافة 
ّ
الهيئة المركزية  وبالرغم من ذلك فإنّ . نتخابي مع ف؅فة الذ

  ."وكالة كراء موزّعة عڴى كامل تراب الجمهورية 37والهيئات الفرعية تعاملت مع 
  

 �فقات الأكل -2
  

كلّ توزعّت بين أعوان وأعضاء  د.م 1,387ما قيمته  2012مارس  31بلغت �فقات الأكل إلى تاريخ 
  ).د.أ 810(قتراع وأعوان وأعضاء مكاتب الإ )د.أ 410(والهيئات الفرعية ) د.أ 167(من الهيئة المركزية 
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عضاء لأكل الأمقدار تكفلّ الهيئة بنفقات  تضبط 2011سبتمبر  5لئن تمّ إصدار مذكّرة بتاريخ و
إلى كما لوحظ بالنسبة .النوع من النفقاتلوحظ غياب إجراءات تنظّم هذا عوان الهيئات الفرعية إلاّ أ�ّه لأو

  . أعضاء الهيئة المركزية وأعوانها غياب إجراءات تضبط مقدار هذا التكفلّ وتنظّم إسناده
  

. وتبين أن عديد النفقات بهذا العنوان تمّ خلاصها �قدا دون أن تنص وثائق إثباتها على هوية المنتفعين
هذه الن سبة .أ 11,5 رتفعت إلىإفقات ويذكر على سبيل المثال أنة بأريا�ةإلى الهد بالنوإلى حوالي يئة الفرعي        

وتجدر الإشارة إلى أن . وذلك دون اعتبار تذاكر الأكل التي تمّ إسنادها إلى الأعوانالهيئة المركزية لدى د .أ 50
  .(1)أعضاء الهيئة المركزية إلى بالنسبة  2011إلى موفّى ديسمبر الهيئة واصلت التكفلّ بهذه النفقات 

  
قت بإسناد" وأفادت الهيئة أنّ 

ّ
دنان؈ف  7دنان؈ف أو  4بطاقات مطعم بقيمة  هذه النفقات تعل

م إسنادها يحتوي عڴى العدد وهوية المنتفع وإمضائهوأنّ 
ّ
وأمّا  .هناك دف؅ف بكل هيئة فرعية ينظ

 –مثل باجة (بالنسبة للهيئات الفرعية الۘܣ لا توجد ٭ڈا مطاعم تتعامل ببطاقات مطعم المذكورة 

دنان؈ف وفقا لمحاضر جلسة الهيئات  7دنان؈ف أو  4فقد تمّ إسنادها ࢭي شكل قيمة نقدية بـ ...) القصرين

باع نفس الإجراءات الۘܣ 
ّ
سندت ٭ڈا بطاقات المطعمالفرعية ويتمّ متابعة إسناد هذه المبالغ بات

ُ
  ".أ

  

     لفائدة أعوانها بقيمة طعام�تخابية شراء وجبات إدائرة  13قتراع تولتّ نجاز عملية الإإفي إطار و
. د.أ 484د لكلّ عون بكلفة جملية �اهزت  20 �تخابية صرف منحة قدرهاإدائرة  14د بينما تولتّ .أ 326

  . د.أ 810إلى وجبات الغذائية ليوم الإقتراع الجملية للكلفة الرتفعت إوبذلك 
 

لفائدة  طعام�تخابية التي تولتّ التكفلّ بشراء وجبات الدوائر الإبعض وتبين من خلال التّدقيق في �فقات 
في  د.أ 137بكلفة  طعاموجبة  8740وبنزرت وتوزر وبنعروس قد تولتّ شراء  2أعوانها أن كلا من دائرة تو�س

قتراع عو�ا على مستوى مكاتب الإ 6323قتراع كان في حدود الأعوان المشاركين في عملية الإ حين أن عدد
  .د.أ 38بكلفة إضافية �اهزت   %  40وهو ما يمثلّ زيادة في عدد الوجبات بحوالي الدوائر التّابعين لهذه 
  

                                                            
  .2012مارس  31وفقا لبيا�ات القوائم المالية في تاريخ  (1)
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ة باعتبار إهذه الفوارق ترجع إڲى عدم "وأفادت الهيئة أنّ 
ّ
مكانيّة تحديد هذه الكمّيات بدق

 ."ق؅فاع والذي يمكن اللجوء إليه عند الحاجةلهيئات الفرعيّة بمكاتب الإاأعوان من  حتياطيإوجود 

  

ومنوبة فقد تولّتا التّعاقد مع �فس المزود لإسداء هذه الخدمة لجميع أعوان  1وفي ما يخص دائرتي تو�س
لجميع الأعوان والتخلّي ) د 20(غير أ�ّه تمّ إسداء المنحة الجزافية . د.أ 15قتراع مقابل تسليمه تسبقة قدرها الإ

دون أن تتولّيا استرجاع هذه التّسبقة علما أن المزود قد أرسل الفرعيتين من قبل كلا الهيئتين  الطّلب اعن هذ
  .زالت محلّ �زاعما د.أ 41رها فاتورتين بقيمة جملية قد 2011أكتوبر  25بتاريخ 

  

  صالتّ�فقات الا -3
  

        د منها .أ 639ما جملته  2012مارس إلى  2011ماي من خلال الفترة تّصالات الإ أعباء بلغت
  .الهاتف القّار إتّصالات بعنوان د.أ 241

  

ولم  بهاعباء دون تبويبها بحسابات فرعية ضمن الحساب المتعلقّ الأ هذه تبين أن الهيئة تولتّ إدراج وقد
يتم توخي الدقة اللازمة في تحديد موضوع النفقات عند إدراجها المحاسبي والتّي أنجُز بعض منها في غياب معايير 

  .إسناد مسبقة
  

الرصيد المحاسبي  بعض مكو�ات على تحفظّاوبالنظر إلى العدد المرتفع للعمليات المحاسبية تبدي الدائرة  
د تعلقّ .أ 95تحملت مبلغا جمليا يناهز أن الهيئات الفرعية  والمتعلّقة أساسا بشحن الهواتف الجوالة حيث تبين

د تعلقّ ببطاقات شحن أُسندت .أ 11بشراء بطاقات وعمليات شحن للهاتف الجوال لم تبرر الهيئة منه سوى مبلغ 
أما في ما يتعلّق بباقي . 2011سبتمبر  5المحلية عملا بالمذكّرة الصادرة عن رئيس الهيئة بتاريخ لأعوان المكاتب 

فقد اقتصرت الهيئة على تقديم مختلف أصناف المنتفعين ببطاقات الشحن دون ضبط قائمة في ) د.أ 84(المبلغ 
  .مقدارها وطرق التمتعّ بها هوية المنتفعين والمؤيدات التي تتيح إسنادهم هذه البطاقات وتحدد

  

" اتّصالات تو�س"لدى شركة " بلاك بري"هاتفا جوالا من صنف  92وفي هذا الإطار اقتنت الهيئة 
لكلّ كمبلغ أد�ى د  40ة قيمبد للجهاز الواحد باعتبار استهلاك شهري  400وذلك على أساس  د.أ 37بمبلغ 
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وعلى بعض العامين  اوكتّابه لهيئات الفرعيةاعلى أعضاء الهيئة المركزية ورؤساء  الأجهزةيع هذه وزوتمّ ت .خطّ
بحوزة المستفدين دون  د.أ 21,6بقيمة  لاجوا اهاتف 54مازال  2013فيفري  11تاريخ وإلى . (1)المسؤولين

   .إرجاعه إلى الهيئة
  

  .وتدعو الدائرة الهيئة إلى تسوية هذه الوضعية
  

 د.أ 103ما جملته  2012إلى موفّى مارس " بلاك بري"الهواتف الجوالة بعنوان ستهلاك الا وارتفع مبلغ
 لئن أفادت الهيئة أ�ّه تمّو. 2012إلى موفّى شهر ديسمبر  2012د خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل .أ 60 وبلغ

خطّا  44فإن الخطوط الأخرى وعددها  2012فيفري  17 تاريخا جوالا بداية من خطّا هاتفي 35د وفسخ عق
تّصالات أن أعباء الإبشتغال من دون الوقوف على ما يبرر ذلك علما إحالة  في 2012إلى موفّى شهر �وفمبر  ظلتّ

لفترة الممتدة من ابالنسبة إلى د .أ 75والتّي تحملتها الهيئة ارتفعت إلى ) 44(المتعلّقة بالخطوط الّتي لم يتم فسخها 
  .2012إلى شهر ديسمبر  2012شهر مارس 
  

د إلى أعضاء الهيئات  50إصدار مذكّرة تنص على إسناد منحة بقيمة  2011سبتمبر  5بتاريخ وتمّ 
معلوم  لوحظ خلاص إلاّ أ�هّ 2011بعنوان شهر أكتوبر  وذلك الفرعية بالداخل باستثناء رؤسائها وكتابها العامين

 ترتبّ عنه تحميلوهو ما  بعنوان �فس الشهر د.أ 16,200بقيمة  هاتفيا جوالا مسبق الدفع طّاخ 324 استهلاك
 تبين من خلال حيثالهيئة أعباء اتصالات بصفة مزدوجة بعنوان �فس الشهر بالنسبة إلى بعض الهيئات الفرعية 

�تفعوا بمنحة اتصالات صرفت إوأريا�ة أن أعضاءها  1بقابس وجندوبة وتو�س عينة شملت �فقات الهيئات الفرعية
  .د للعضو الواحد 50لهم �قدا بقيمة 

  

 15 تبين إسناد) 324(وتجدر الإشارة إلى أ�ّه من ضمن خطوط الهاتف مسبقة الدفع المذكورة أعلاه 
  .خطّا بالهيئة المركزية دون تقديم قائمة إسمية في المنتفعين بها

  

                                                            
  .ابتةذه الكميات ضمن الأصول الثّالمحاسبي لهسجيل تّالتمّ  (1)
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ر  " أنّ أفادت الهيئة ن ل؃و 
ّ
تسليم خطوط الهاتف لأعضاء الهيئات الفرعيّة تمّ ࢭي تاريخ متأخ

هر بينما تمّ صرف 2011من شهر أكتوبر 
ّ
في هذا الخصوص  تؤكّد إلاّ أن الدائرة "المنحة النقديّة ࢭي أوّل الش

2011سبتمبر  16العقد التّجاري المتعلّق بهذه الخطوط تمّ إمضاؤه من قبل الهيئة بتاريخ  أن.  
 

  مناولة خدمات الحراسة والتنظيف -4
  

إثنين  تولتّ التّعامل مع مزودينحيث خدمات حراسة وتنظيف مقراتها لجأت الهيئة المركزية إلى مناولة 
تحديد ب في هذا الإطار الهيئة تبادرولم . 2012سبتمبر إلى  2011جوان من د خلال الفترة .أ 131,5قدره  بما

غير مؤرخة وغير اتفاقية واحد وأبرمت الهيئة مع مزود  .ستشارة في الغرضإبدقّة وتجميعها وتنظيم  احاجياته
 ةعر الساعس وتبين أن .د.أ 111,3من قبله  بلغت جملة الخدمات المفوترة مدة التّعاقد ىتنص علمسجلة ولا 

 الثا�ي المطبق من قبل المزود ةعر الساعق سيفو) د 3,720(بعنوان خدمات التنظيف  المناولهذا المطبق من قبل 
ولم يتبين ما يفيد أن الهيئة تأكّدت من أن الأسعار  .(1) % 93بما �سبته ) د 1,923(بعنوان �فس الخدمات 

 .المتعامل بها مقبولة
  

معه إبرام وأفادت الهيئة في خصوص عدم التنصيص في العقد على مدة التعاقد مع المزود الذي تمّ 
أنّ ذلك مردّه سهو سواء من قِبل الهيئة أو من قِبل الشركة المذكورة أعلاه وبررت التعامل " الاتفاقية

معه بالتأخ؈ف الذي شهده بعث وترك؈ق الجهاز الإداري واستجابة العرض الصادر عنه للجودة المطلوبة 

ق بالتأج؈ف والأعباء الإجت
ّ
  ."ماعيةوتعهّده بكافة ال؅فاتيب ࢭي ما يتعل

  

IV - ة بالخارجالهيئات الفرعي  
  

�تخابية بالخارج بست دوائر على أساس عدد الدوائر الإ (2) 2011 لسنة 1088حدد الأمر عدد 
دائرتين للتو�سيين المقيمين بفر�سا ودائرة للمقيمين بكل من إيطاليا وألما�يا ودائرة للمقيمين بالقارة الأمريكية وبقية 

                                                            
   .دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة (1)
 .والمتعلّق بتقسيم الدوائر الا�تخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لا�تخابات الس الوطني التأسيسي 2011أوت  3المؤرخ في  (2)
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وضبطت الهيئة مقرات هذه الدوائر . ودائرة للتو�سيين المقيمين بالدول العربية وبقية دول العالمالدول الأوروبية 
 .لغرضدون إصدار قرارات في ا على التوالي بباريس ومرسيليا وروما وبرلين ومو�تريال وأبوظبي

  

ت في �فقات التثبوأفرز . د.م 1,770الهيئات إلى ما قيمته  هذهوارتفعت المبالغ التي تم تحويلها إلى 
  :ألما�يا وأبوظبي معاينة النقائص التالية كندا و�تخابات بالهيئات الفرعية للإ

  

 كندا�تخابات بالهيئة الفرعية للإ  - أ
  

وقد  .بكنداالفرعية  لهيئةلد إلى الحساب البنكي .أ 200 تحويل مبلغ 2011 أكتوبر  28 بتاريخ تمّ
ابهة ) د.أ 40( اكندي ادولار 25.040 تسبقة بقيمة 2011 أكتوبر مت قنصلية تو�س بمو�تريال في أوائل شهرقد

  . عتماداتهذا التأخير في تحويل الإ
  

تسجيل  ه تمّأ�ّبعلما  2012في موفى �وفمبر  وثائق إثبات عمليات الصرفالهيئة على  تلتحصو
على كشف الحساب البنكي الذي تم فتحه عتماد العمليات المالية بحسابية الهيئة في تاريخ ضبط القوائم المالية بالإ

  .بكندا
  

 بتأخير كبير ثبات التي تحصلت عليهاولم تقم الهيئة بتسوية عمليات القيد المحاسبي على ضوء وثائق الإ
  .وقد قدمت للدائرة دفاتر وقتية غير مهيأة للنظر فيها

  

 �تخابات بألما�يا الهيئة الفرعية للإ  -  ب
  

ارتفعت المبالغ التي تم تحويلها إلى الحساب البنكي لسفارة تو�س بألما�يا وفق ما جاء بمحضر الجلسة 
والممضى من قبل عضو الهيئة المركزية المكلف بالشؤون الإدارية والمالية ومحاسب  2011 ديسمبر 19المؤرخ في 

وقد . أورو 100.197,5أورو فيما ارتفعت المصاريف إلى  112.991,92سفارة تو�س بألما�يا إلى ما قيمته 
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بقيمة أورو تعلقت بمنح تكميلية لأعضاء الهيئة الفرعية  11.621تبين أ�ه تم بعد هذا التاريخ صرف مبالغ بقيمة 
  .أورو بعنوان تطبيقة إعلامية 5000خلاص مبلغ وأورو  6000جملية تساوي 
  
  11.621مبلغ  أنّ "أفادت الهيئة و 

ّ
ق أساسا بالإنتخابات مثلها مثل بقية المبالغ الۘܣ أورو تعل

  . "وقع صَرفها قبل هذا التاريخ وۂي تدخل ࢭي نطاق إيفاء الهيئة الفرعية بألمانيا بال؅قاماٮڈا

  

 " وحول التطبيقة الخاصة بالإقتراع بدائرة ألما�يا أفادت الهيئة
ّ
تمك؈ن الهيئة الفرعية  ه لم يتمّ أن

وأنّ هذه التطبيقة ۂي تطبيقة إق؅فاع عوّضت الح؄ف الإنتخابي وقد أشرف علٕڈا نتخابي الإ  بألمانيا بالح؄ف 

الكاتب العام للهيئة الفرعية وهو مهندس مختص ࢭي الإعلامية واستعان بثلاثة طلبة يزاولون تعليمهم 

  . "بألمانيا ࢭي نفس الإختصاص

  

وتحصل أعضاء الهيئة الفرعية بألما�يا على منحة شهرية فاقت المبلغ الذي قررته الهيئة المركزية بهذا 
رئيس إلى الأورو شهريا بالنسبة  1500وتراوح معدل هذا المبلغ بين  أورو 1000 يناهزالعنوان والمحدد بما 

 .أشهرة أربعة بعض الأعضاء الآخرين ولمدإلى أورو بالنسبة  1300و
  

ن أنقتراع يختلف من مكتب إلى آخر حيث تم عدد الأعوان الذين تم ا�تدابهم بمكاتب الإ كما تبي
وارتفعت المنحة التي تقاضاها رئيس كل . "كارلسرور"أعوان في  4مقابل  "بون"أعوان في مدينة  10ا�تداب 

  .ةأورو يوميا ضبطتها الهيئ 100مقابل أورو يوميا  120مكتب اقتراع إلى 
  

أورو بالشهر  1000 ـالمنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الفرعية بألمانيا قدّرت ب"وأفادت الهيئة أنّ 

رتباطهم بإكمال الأعمال أورو لرئيس الهيئة والكاتب العام لا  500 ة تكميلية تقدّر بـوقد تمّ إسناد منح

  ." 2011نوفم؄ف  30تجاوزت الۘܣ ية الهيئات بالداخل أو بالخارج و الموكولة إلٕڈم عڴى غرار بق

  

والۘܣ قدّرت             ى أعضاء الهيئة الفرعية بألمانياا بخصوص المنح الأخرى الۘܣ أسندت إڲأمّ 

ّٰ  2011أكتوبر  22و 21و 20أورو خلال أيام الإق؅فاع  600 بـ ڈا خصّصت لتنقل الأعضاء لمختلف فإ

  ."مكاتب الإق؅فاع بألمانيا
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ه لا يمكن لأعضاء الهيئة الفرعية بألما�يا الجمع بين المنحة التي  الخصوص أ�ّتلاحظ الدائرة في هذا و
الهيئة  وأن أورو في اليوم 200أورو وليس  100مبلغ المنحة يرتفع إلى  قتراع علما وأنيتقاضونها شهريا ومنح أيام الإ

 �وفمبر ومنحة أخرى بقيمة أورو بعنوان �صف شهر عمل في 500أسندت لكل أعضاء الهيئة الفرعية منحة بقيمة 
علاوة على أنها تكفلت بكامل  2011أورو للرئيس والكاتب العام بعنوان النصف الثا�ي من شهر �وفمبر  500

  .2011مصاريف الأكل والهاتف والتنقل والسكن لأعضاء الهيئة الفرعية من أوت إلى أكتوبر 
  

أا بخصوص عدد أعضاء مكاتب الإقتراع فقد أفادت الهيئة أمنتداب أعضاء مكاتب الإق؅فاع إ" ن

ما عدى مكتۗܣ بون ومونيخ اللذان (مكتب  أعضاء ࢭي كلّ  4التابعة للهيئة الفرعية بألمانيا كان بمعدّل 

  ."أعضاء 8أي  2011أكتوبر  22و 21أعضاء ࢭي كل مكتب بالنسبة لأيام  4اضطرت الهيئة إڲى زيادة 
  

قتراع يرتفع د الدائرة أن عدد أعضاء مكتب بون الذين صرفت لهم مبالغ بعنوان منحة يوم الإتؤكّو
أورو وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب هامبورغ  1910أعضاء وارتفعت هذه المبالغ إلى ما جملته  10إلى 

أورو بنفس العنوان 2160أعضاء صرفت لهم منح بقيمة  10 الذي ضم.  
  

دينارا  80 بمبلغ ضبطت منح أعضاء مكاتب الإق؅فاع" هاأفادت الهيئة في هذا الخصوص أ�ّكما 

دولار بالنسبة للهيئات الفرعية خارج تراب الجمهورية استنادا  150و أورو  100داخل تراب الجمهورية و

أورو لكل  60بالنسبة للهيئة الفرعية بألمانيا زيادة منحة تقديرية قدّرت بـ  وقد تمّ " ."إڲى المقدرة الشرائية

رئيس مكتب ࢭي شكل منحة تنقّل كتعويض لمصاريف تنقّلهم من مكاتب الإق؅فاع الۘܣ أشرفوا علٕڈا إڲى 

   ."مراكز التجميع والفرز 
  

 رت الهيئة وتلاحظ الدائرة أندولار 150وليس (أورو لليوم  100سناد منحة جزافية بمبلغ إقر (
سناد منحة إم الهيئة ما يفيد موافقة هيئتها المركزية على لكل رئيس وعضو بالهيئات الفرعية بالخارج ولم تقد

  .أورو كما تلاحظ الدائرة أن مصاريف التنقل تم استرجاعها من ميزا�ية الهيئة الفرعية 60
  

لاسترجاع الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ بالفواتير الأصلية احتفظ  هوقد أفاد محاسب السفارة أ�ّ
  .بهذا العنوان تمّ استرجاعهاقد يكون ولم يتسن لفريق الرقابة التعرف على مآل الأموال التي . خلاصه
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 "أفادت الهيئة أٰڈا  وقد
ّ
من  28/11/2012بمراسلة بتاريخ ࢭي هذا الخصوص صلت ات

عملية اس؅فجاع الأداء عڴى القيمة المضافة المتعلقة ٭ڈذه المعدات لم تكتمل  محاسب السفارة تفيد بأنّ 

  ."بعد

 الهيئة الفرعية بأبوظبي  -  ج
  

د منها مبلغ .أ 259,435تحويلها إلى حساب سفارة تو�س بأبوظبي إلى ما قيمته  ارتفعت المبالغ التي تمّ
ة دول العربيالقتراع بلتسديد باقي منح أعضاء مكاتب الإ 2012ماي  23تحويله بتاريخ  د تمّ.أ 59,435
 .وإفريقيا وأستراليا

  

على فريق الرقابة  يحصلولم . د.أ 259,200ما قيمته  الفرعية المصاريف الجملية لهذه الهيئة وبلغت
مة على اقتصرت الوثائق المقدود .أ 104بلغت قيمتها والتي قتراع وثائق إثبات صرف منح أعضاء مكاتب الإ

 ةأذون التحويل البنكية من حساب سفارة تو�س بأبوظبي إلى الحسابات البنكية لسفارات تو�س بالبلدان المتواجد
  .  قتراعبها مكاتب الإ

  

�تخابية لتسع ه تم صرف القسط الأول من المنحة العمومية بعنوان المساعدة على تمويل الحملة الإوتبين أ�ّ
د من ميزا�ية الهيئة الفرعية بأبوظبي خلافا لأحكام المرسوم عدد .أ 11,182ة بلغت قائمات ا�تخابية بقيمة جملي

   .التي �صت على صرف هذه المنح من ميزا�ية الدولة 2011لسنة  35
  

د تعلّقت بتنقل وإقامة محام من تو�س لمدة .أ 19,8كما تكفّلت الهيئة الفرعية بأبوظبي بمصاريف بلغت 
  .ن لفريق الرقابة الجدوى من هذه المصاريفولم يتبي. لمدة شهرين و�صفشهرين وتسديد أجرته 

  

 
ّ
وأٰڈا راسلت وزارة دينارا عڴى وجه الخطأ  15071تمّ صرف مبلغ قدره "ه وأفادت الهيئة أن

  .المالية  قصد النّظر ࢭي إمكانية فتح اعتمادات جديدة ࢭي حدود المبالغ المدفوعة
  

نظرا لافتقار الهيئة الفرعية بأبوظۗܣ " هأفادت الهيئة أ�ّ قامة المحاميإتنقل و صاريفوفي ما يتعلق بم

لعضو مختص ࢭي الشؤون القانونية فإن الهيئة المركزية قرّرت تكليف محام للقيام ٭ڈذه المهمة وقد تم 
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ب؈ن رئيس الهيئة الفرعية و كاتّڈا العام باعتبار ارتفاع مستوى  المنحة الۘܣ صرفت له باتفاقتحديد 

  أما فيما يخصّ  .المعيشة ࢭي إمارة أبو ظۗܣ
ّ
قل فإنّ الهيئة الفرعية قد اختارت نزل متعاقد الإقامة ࢭي ال؇

  ."مع السفارة  للضغط عڴى التكلفة
  

V - ةالقوائم المالي  

  

مهام الهيئة  أنعلى  2011أفريل  18المؤرخ في  2011لسنة  �27ص الفصل الأول من المرسوم عدد 
�ص الفصل الثّالث من �فس المرسوم على أن تتولّى الهيئة �شر و. �تخاباتبالإعلان عن النتائج النهائية للإتنتهي 

ر تولتّ الهيئة إعداد وفي هذا الإطا. �تخابيةتقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية بعد ا�تهاء العملية الإ
                إلى 2011ماي  10هذا التقرير الذي تضمن �تائج العمليات المالية المنجزة خلال الفترة الممتدة من 

علما بأن الإعلان عن  2012ماي  29و�شره بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية في تاريخ  2012مارس  31
  .�2011وفمبر  �14تخابات تمّ بتاريخ النتائج النهائية للإ

  

د تتكون من تجهيزات ومعدات .م 4,594حوالي  2012مارس  31وبلغت قيمة الأصول بتاريخ 
د ومستحقّات .م 0,188 مخزون من المواد غير المستهلكة بقيمةمن د وكذلك .م 1,936مكتبية وإعلامية بقيمة 

في  د.م 7,235سددة حوالي الموفي المقابل بلغت قيمة الديون غير . د.م 2,439د وسيولة بقيمة .م 0,030بقيمة 
دون تسديد ديون الهيئة في غياب موارد  حالوهو ما  د.م 2,641سجلت الأموال الذّاتية عجزا بقيمة  حين

  .إضافية
  

ستغلال الإ أعباءبينما بلغ مجموع  )(1د متأتية من ميزا�ية الدولة.م 35,153بلغت قيمة الإيرادات و
  .د.م 4,907محاسبي بقيمة  عجزد وهو ما أسفر عن تسجيل .م 40,060

  

وبكلفة إعداد السجلّ الا�تخابي ) د.م 10,598(قتراع والفرز وتعلّقت الأعباء خاصة بنفقات الإ
 وبالمنح والأجور وأعباء التسيير ) د.م 5,283(وبنفقات الحملات التحسيسية والترشحات ) د.م 6,058(
  ).د.م 18,124(

                                                            

  ..دون اعتبار المنح المخصصة للاستثمار والتي تمّ إدراجها ضمن الموارد الذاتية للهيئة  (1) 
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وبالديون  وبينت الأعمال الرقابية �قائص تعلّقت بعملية الجرد المادي للأصول الثّابتة وللمخزون
  .والمداخيل والأعباء والتي من شأنها أن تمس بمصداقية القوائم المالية التي تمّ �شرها

  
  والمخزون الجرد المادي للأصول - أ
  

الثّابتة وللمخزون من شأنها أن  للأصولعملية الجرد المادي إنجاز �قائص تعلّقت بعمال الرقابية بينت الأ
 بيةاسرصدة المحتحد من سلامة حفظ أصول وممتلكات الهيئة وشمولية الجرد المادي وكذلك الحد من موثوقية الأ

  .المتعلّقة بهذه الأصول
  

 في غياب جرد شامل للأصول والمخزون حيث اتضّحوقد تبين أن الهيئة تولتّ إعداد القوائم المالية 
الجرد المادي للأثاث المكتبي ومعدات ربط الشبكة بالمقر المركزي عملية  تولّ إجراءلم ت هاعلى وجه الخصوص أ�ّ

زات كما تبين أن بعض التجهي.والأقراص الصلبة الخارجية والأصول والمخزون المتواجد بمركز الخزن بمنطقة الوردية
 ثلاجة 20أجهزة تلفاز و 10أساسا في  تقتناءها والتّي تمثّلاخرى التي تولتّ الهيئة المركزية والهيئات الفرعية الأ
  .2012د لم يتم جردها إلى موفّى شهر أكتوبر .أ 93 مبلغمكيفا هوائيا والّتي �اهزت قيمتها الجملية  89و

  

   .2وسوسة وصفاقس  2على الجرد المادي للهيئات الفرعية بكلّ من تو�س  الدائرةتحصل تولم 
  

الجرد المادي في عدة مناسبات آخرها وتحيين لدائرة تولتّ الهيئة تعديل الأولية للاحظات الموبناء على 
   .2013جا�في  03في 

  

مقاربته مع الأرصدة المحاسبية ذات ومكنّ إعادة النظر في هذا الجرد من ملاحظة أن الهيئة لم تتولّ 
  ولم توفّر الهيئة إلى تاريخ. الصلة وهو ما حال دون التأكّد من شمولية جرد الأصول وحصر وتقييم النقص المحتمل

  . د.أ 87 بلغت ربط الشبكة بقيمة جمليةلالجرد المادي للموزّعات والآلات الموجهة ومعدات  2013مارس  6
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من  الأرصدة المحاسبية لبعض الأصول مع �تائج الجرد المادي المعد من قبل الهيئة ومكّنت مقاربة
             (1)حاسوبا محمولا �24قصا بما عدده د وكذلك .أ 8عن قيمته قلّ تالوقوف على �قص في الأثاث المكتبي لا 

 وحدة مركزيةو مسح ضوئي ةآلو من المكيفات الهوائية 2آلات فاكس و 6آلات طابعة و 9قار و جهاز هاتف 70و
  . لحاسوب مكتبي

  

بقيمة جملية بلغت  جوالا اهاتف 35بعض الهيئات الفرعية التّي اقتنت إلى وكان الشأن كذلك بالنسبة 
  .د.أ 4,2هاتفا بقيمة  11 سترجاعا 2013جا�في  3إلى حدود لم يتم د و.أ 5,159

  

المادي للهيئات الفرعية لم تشمل مخزون الملصقات والمعلّقات عملية الجرد بخصوص المخزون لوحظ أن و
  .والمطويات والشارات الإشهارية والتّحسيسية والصناديق الإ�تخابية

  

سهام في توفير تجهيزات إعلامية لتنظيم إ�تخابات الس الوطني الإآخر، وفي إطار  صعيدوعلى 
تمّ و. على ذمة الهيئات الفرعية على وجه الإعارة معدات إعلامية مختلفة (2)التّأسيسي وضعت وزارة التّربية

  .2011 جويلية 23هذه العملية وفقا لمحضر جلسة تمّ إمضاؤه بين وزارة التّربية والهيئة المركزية بتاريخ  إنجاز
  

وإلى غاية  2011ديسمبر  27من يوم  الذي تواصلالمعدات من قبل وزارة التربية  هذهسترجاع ا وعند
طابعة ومكو�ات حواسيب  ةآل 18وثابتا اسوبا ح 37لاومحمواسوبا ح 32، تمّ معاينة �قص 2012جوان  26يوم 

 .(3)وزارة التربية المقدمة من قبللبيا�ات وذلك حسب اد .أ 93بمبلغ لهذا النقص الجملية  القيمةمختلفة وقدرت 
  

                                                            
  .حواسيب لدى سفارة تو�س ببرلين 4و المركزية حواسيب لا زالت في عهدة أعضاء الهيئة 9 من بينها  (1)
   .2011جويلية18بتاريخ ية مكتوب الوزير الأول إلى وزير التّرب (2)
  .�2012وفمبر  28مكتوب السيد وزير التربية إلى السيد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بتاريخ  (3)
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يبرز أن  2012ديسمبر  22المعدات مؤرخا في  هذهجردا ماديا في في ردها قدمت الهيئة وفي المقابل 
طابعة ة آل 20و ثابتاحاسوبا  39حاسوبا محمولا و 33 تتعلقّ بمجموعالكميات التّي لم يتم إرجاعها إلى وزارة التّربية 

  .آلات طابعة 6و ثابتةحواسيب 5حاسوبا محمولا و 14 بلغت على التّواليمنها كميات مفقودة 
  

ه تمّ تحرير محاضر ࢭي شأٰڈا من قبل الهيئات الفرعيّة
ّ
ه إڲى . وأفادت الهيئة أن

ّ
وأضافت أن

فبية
ّ
  .حدود ذلك التّاريخ لم يتمّ ضبط محضر جلسة ٰڈائي مع وزارة ال؅

  

بالتّنسيق مع كتابة الدولة للتّكنولوجيا المركز الوطني للاعلامية  (1)لك، كلّفت الوزارة الأولىوفضلا عن ذ
 (2)د.م 3,685 بوضع على ذمة الهيئات الفرعية على وجه الإعارة معدات إعلامية مختلفة بقيمة جملية بلغت

وقام المركز الوطني للإعلامية بتركيز هذه المعدات إلاّ أ�ّه عاين . خصصت لتجهيز مكاتب التّسجيل القارة والمتنقّلة
آلة  126آلة قراءة ضوئية للتسجيل و 234و حواسيب محمولة 205كبيرا تمثلّ في  (3)سترجاعها �قصااعند فيها 
  .طابعة

  

تم وفق إجراءات مضبوطة مسبقا يشارة إلى أن عمليات تسليم هذه المعدات واسترجاعها لم وتجدر الإ
تبرير هذا النقص وتحديد المسؤوليات وتكوين  الوضع اهذ ويستوجب. بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه العملية

  .المدخرات المستوجبة في شأنها
  

أنّ المركز الوطۚܣ للإعلامية لم يتولّ تشريك الهيئات الفرعية "وأفادت الهيئة ࢭي هذا الصّدد 

ڈا لم تحدث بعد ࢭي تلك الف؅فة ّٰ كما ذكرت الهيئة . عند قيامه باقتناء وترك؈ق المعدّات الاعلامية باعتبار أ

بعض الولايات لم ترجع بعض المعدات الإعلامية إڲى المركز الوطۚܣ للإعلامية الذي يبقى المسؤول أنّ 

ه تم بالفعل تسجيل عدد من الخروقات ࢭي . هذه الأعمال باعتبار ملكيّته لها عڴى
ّ
دت الهيئة أن

ّ
واك

سجيل لٔڈب المعدات المتواجدة ٭ڈا
ّ
وقد تم القيام بمحاضر ࢭي الغرض لدى مراكز الشرطة  .مكاتب الت

                                                            
  .2011 ماي 25 بتاريخ مكتوب المركز الوطني للإعلامية إلى رئيس اللّجنة العليا للصفقات (1)
، يسدد هذا المبلغ بتسبقة من الخزينة وتتم تسويته على ميزا�ية الوزارة المكلفّة بتكنولوجيات 2011جوان 29 مراسلة وزير المالية بتاريخ (2)

  .الإتّصال
  .2012 أوت 27 بتاريخ حسب وضعية جرد المركز الوطني للإعلامية (3)



63 
 

ت إفادة المركز الوطۚܣ للإعلاميّة ٭ڈا ࢭي الإبّان 
ّ
ܢ يكون عڴى علم بلغ بعضها إڲى الهيئة الۘܣ تول ّۘ وح

واق؅فحت الهيئة حصر الإشكاليات المع؅فضة بصفة دقيقة بالرجوع إڲى كلّ من المركز . بالنّقص المرتقب

  ."الوطۚܣ للإعلامية والولايات المعنية بالخصوص حۘܢ يتم تسوية الوضعية
  

مبلغ لا يوافق القيمة وهو  د.أ 50ي لمخزون المتبقّالرصيد المحاسبي ل بلغ�تخابي في خصوص الحبر الإو
  . د.أ �483تخابي الذي لم يقع استعماله والتي تقدر بحوالي النظرية للحبر الإ

  

ه تمّ جرد 
ّ
تمّ تقديرها من و قارورة ح؄ف لم يتمّ استعمالها يوم الاق؅فاع 5686وأفادت الهيئة بأن

  . د.أ 154قبل الدائرة بحوالي 
  

غير أن  د.أ 61ت �اهز قتراع فقدخلال يوم الإ التي لم يقع استعمالهاوفي ما يتعلّق بالمستلزمات المكتبية 
  . د.أ 34قيمة المخزون من هذه المشتريات التي تمّ الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية للهيئة كا�ت في حدود 

  

ه تمّ جرد 
ّ
تمّ تقديرها من قبل الدائرة و صندوق من تلك المستلزمات 2613وأفادت الهيئة أن

  .د.أ 48بحوالي 
  

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة لم تبرر الفوارق المسجلة بين القيمة النظرية للمخزو�ات المذكورة 
  .و�تائج الجرد المادي الذي تولّت إنجازه

  

  الديون - ب
  

د لفائدة مؤسسة .م 1,022د من بينها .م 4,732بلغ حجم الديون غير المسددة لفائدة المزودين حوالي 
بكلفة مؤسسة التلفزة التو�سية لفائدة يون دالوتعلّقت . لفائدة وزارة الدفاع الوطني د.م 3,549التلفزة التو�سية و

 لس الوطني التأسيسي فيما 1427بثحين لا�تخابات االقت تعلّ مداخلة للمترشفاع الوطنيلفائدة يون دوزارة الد 
  .�تخابات وتوفير الإسناد اللوجستي�تخابية ومراكز الإبخدمات تمثّلت في تأمين مختلف المقرات والدوائر الإ
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وفي ما يخص الخصوم الجارية الأخرى فقد تعلّقت بديون لفائدة الدولة بعنوان الأداءات المقتطعة من 
كما لم تتولّ الهيئة تكوين مدخرات . التصريح بها د لم تتولّ الهيئة.م 1,713المورد على الأجور والشراءات بمبلغ 
  .د.أ 312بحوالي  2012تقدر في موفّى �وفمبر  تتعلقّ بخطايا التأخير عن عدم دفعها

  

من مبلغ المنح المسندة لفائدة أعوان  % 15لوحظ أن الهيئة لم تتولّ اقتطاع �سبة  وبالإضافة إلى ذلك
بعنوان الأداء  % 50اقتطاع �سبة كما لم تتولّ . د.أ 952قتراع وأعوان وزارة التربية بمبلغ جملي قدره مكاتب الإ

من قيمة الشراءات بعنوان الاداء على الدخل وذلك على مستوى العديد من  % 1,5على القيمة المضافة و�سبة 
المعدات الإعلامية والأثاث  شراءبق هذا النقص على سبيل المثال وتعلّ. د.أ 440 تقدر بحوالي التي الطلبيات

  .د.م 1,392 تقدر بمبلغوهو ما يتطلبّ تكوين مدخرات إضافية ) د.أ 156(صفقة الإشهار بو) د.أ 80(
  

ڈا  ّٰ بمراسلة الإدارة العامة للأداءات لطلب  2011أكتوبر  17قامت بتاريخ "وأفادت الهيئة أ

بينت  2011أكتوبر  24وتلقت ࢭي هذا الغرض مراسلة من وزارة المالية بتاريخ . توضيح إطارها الجبائي

وعملت الهيئة عڴى . وتمكنت بعد ذلك من الحصول عڴى بطاقة التعريف الجبائية. فٕڈا هذا الإطار

  ". داء المذكور تطبيق عمليات الخصم من المورد بعنوان الأ 
  

" قتراع والفرز للدفع منح الإ"رصيد حساب  أن أما بالنسبة إلى الخصوم الجارية الأخرى فقد تبين
. لت في إعادة التسجيل المحاسبي للحوالات البريدية غير المستخلصةعديد الأخطاء تمثّ تضمن د.أ 283والبالغ 

  .الترفيع في الأعباء بنفس المبلغو د.أ 117رصيد بحوالي الهذا مبلغ  فيوقد ساهمت هذه الأخطاء في الترفيع 
  

مكنّ النظر في التّصاريح بالأجور من الوقوف على �قص على مستوى حجم الأجور ومن جهة أخرى 
 وهو ما يوافق �قصا في مبلغ المساهمات د.أ 38,985المصرح بها مقار�ة بتلك التي تمّ صرفها فعليا بما قدره 

د تمّ اقتطاعه بعنوان المساهمات .أ 3,578منها مبلغ قدره حوالي  (1)د.أ 9,250يناهز بمبلغ المدفوعة الاجتماعية 
  .على كاهل الأجراء

  

                                                            
    .خيردون اعتبار خطايا التأ (1)
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 المداخيل والأعباء -  ج
  

خلافا للمعايير المحاسبية المنصوص عليها بنظام المحاسبة للمؤسسات لوحظ أ�ّه لم يتم إدراج ضمن 
على من قبل الهياكل العمومية الهيئة عليها  تلصتحالإيرادات والنفقات قيمة المنح والمساعدات غير المباشرة التي 

فرعية ووسائل �قل ومعدات وتجهيزات إعلامية تمّ مقرات للهيئات الغرار توفير أعوان موضوعين على الذمة و
  .استغلالها مجا�ا من قبل الهيئة خلال فترة تنظيم الا�تخابات

 

وقد تعلقّ هذا الأمر خاصة بالمنح المسداة مباشرة من قبل الدولة لفائدة أعوان التّسجيل المنتفعين 
ولم يتم إدراج ضمن مداخيل الهيئة كلفة الأعوان العموميين الذين . (1)د.م 1,740والبالغة ما جملته " أمل"ببر�امج 

كما تمتّعت الهيئة . (2)د.أ 412والي بحإداراتهم الأصلية  منتمّ وضعهم على ذمة الهيئة والذين تحصلوا على أجور 
. د لفائدة الهيئة الأفراد بعنوان كلفة تسخير.م 9,301بخدمات لم يتم فوترتها من قبل وزارة الدفاع الوطني بحوالي 

ا�ا لفائدة تها مؤسسة التلفزة التو�سية مجوتسجيل ضمن القوائم المالية الومضات التحسيسية التي بثّ ولم يتم تقييم
  .الهيئة

  

ضمن إيرادات  المنظمات الدولية قبل بعض ولم يتم كذلك إدراج الهبات والمساعدات الممنوحة من
 17بقصر المؤتمرات خلال الفترة الممتدة من بالأيام الإعلامية  "IFESايفس"منظمّة  تكفلّو�فقات الهيئة على غرار 

  . د.أ 66وطباعة مطويات بقيمة  د.أ 387بقيمة  2011أكتوبر  26إلى 
  

   �تخابي التي �اهزتستغلال خاصة بنفقات إعداد السجل الإومن جهة أخرى تعلّقت أعباء الإ
وبالرغم من أهمية هذه النفقات . د.م 4,059د و�فقات الحملات الإعلامية والتحسيسية التي �اهزت .م 6,058

مكا�ية احتسابها إ�تخابات القادمة والنظر في لم تتولّ الهيئة تقييم المنافع المستقبلية الممكن الحصول عليها في إطار الإ
  . ضمن أصول الهيئة

                                                            
  المنح المسندة في ولايتي تطاوين وتوزر حيث لم توفّر وزارة التكوين المهني والتشغيل معطيات بشأنها دون اعتبار (1)
  .عو�ا 89يخص هذا المبلغ ما عدده  (2)
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ل فحص أعباء الاستغلال للفترة اللاحقة لإعداد التقرير المالي وجود وعلى صعيد آخر لوحظ من خلا
د تخص الفترة المتعلّقة .أ 183قتراع وأعوان وزارة التربية بقيمة أعباء تعلّقت بمنح صرفت لفائدة أعوان مكاتب الإ

 شأنها وهو ما لم يقع تخصيص مدخرات في 2012مارس  31إلى  2011ماي  18بالقوائم المالية والممتدة من 
  .�فس المبلغفي حدود ساهم في التقليص من حجم الأعباء والديون 
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  الخاتمــــــــــة
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. ا�تخابات أعضاء الس الوطني التّأسيسيتنظيم �تخابات على الهيئة العليا المستقلة للإ أشرفت
وقد مكّنها المرسوم . وهي أول إ�تخابات لم تعهد مهمة تنظيمها إلى المصالح الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية

المحدث لها من مرو�ة في تصرفها الإداري والمالي عبر إعفاء �فقاتها من المراقبة المسبقة للمصاريف العمومية ومن 
   .الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية

  

وفي المقابل �ص ذات المرسوم على بعض الضما�ات الد�يا التي من شأنها أن تكفل حسن التصرف 
الإداري والمالي للهيئة في الموارد المخصصة لها من ميزا�ية الدولة وذلك على غرار إدارة الحساب المفتوح باسمها من 

وإحداث جهاز إداري ومالي وفني يخضع لسلطتها  قبل رئيسها بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب
والمالية والمحاسبية التي تضمن سلامة  ةبالإضافة إلى منحها صلاحية ضبط �ظامها الداخلي وإجراءاتها الإداري

  . و�زاهة وشفافية القوائم المالية
  

الي للهيئة من عدة وبالرغم من كلّ هذه الضما�ات والتّدابير الإحتياطية لم يخل التصرف الإداري والم
�قائص ترتّبت أساسا عن عدم تفعيل كل تلك الإجراءات وعن ا�عدام الخبرة لديها في مجال تنظيم الإ�تخابات إضافة 

  .إلى قصر المدة التي تمّ فيها الإ�طلاق في الإعداد لإجراء الإ�تخابات وذلك بداية من تاريخ إحداث الهيئة
  

بمناسبة تنظيم الإ�تخابات القادمة ولإضفاء مزيد من الإحكام  وحرصا على تفادي مثل هذه النقائص
والنجاعة والشفافية في التصرف في الأموال العمومية التي ستوضع على ذمة الهيئة تتقدم دائرة المحاسبات بجملة من 

في             المؤرخ 2012لسنة  23التوصيات في ضوء تجربة الهيئة السابقة وبالنظر إلى ما تضمنه القا�ون عدد 
  .والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإ�تخابات المقبلة 2012ديسمبر  20

  

وفي هذا الإطار وبالنظر إلى الصعوبات التي تمت معاينتها أثناء تركيز المصالح الادارية والفنية للهيئة 
من القا�ون المشار اليه أعلاه على إحداث جهاز تنفيذي بالهيئة يباشر تحت  24وحيث �ص الفصل السابقة، 

إشراف مجلسها شؤونها الادارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي وتحدث إدارات فرعية تابعة له بالجهات 
  . بدء في المسار الإ�تخابيتوصي الدائرة بتفعيل هذا الاجراء لإعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة قبل ال
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 23القا�ون عدد من  �12ص الفصل  2011لسنة  27من المرسوم عدد  6الفصل وعلى غرار أحكام 
وفي . على ضرورة تفرغ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها وأعضاء هيئاتها الفرعية لممارسة المهام صلبها 2012لسنة 

وسعيا إلى تدارك النقائص التي تمت معاينتها في إطار الهيئة السابقة " التفرغ"غياب إطار قا�و�ي ينظّم وضعية 
لإمتيازات العينية لدى إداراتهم الأصلية وذلك أساسا في خصوص مواصلة المعنيين بالأمر الإ�تفاع بالأجور وبا

سواء تعلقّ الأمر بالأعضاء الذين يعملون في القطاع العام  الوضع في حالة تفرغقواعد تنظّم توصي الدائرة بإرساء 
الإدارات الراجعين إليها بالنظر أو الذين يعملون في القطاع الخاص من حيث الإجراءات الواجب بمن حيث علاقتهم 

بخصوص أعضاء الهيئات الفرعية بتوضيح كيفية  كما توصي الدائرة. ذها لضمان تفرغهم للعمل بالهيئةاتخا
  .تأجيرهم

   

وحيث �ص القا�ون المشار اليه أعلاه على أن تضع كلّ الإدارات العمومية في حدود الإمكان على ذمة 
. والمعلوماتية بما يساعد على حسن آداء مهامهاالهيئة جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيا�ية 

وحيث تبين من خلال تجربة الإ�تخابات السابقة أن عدة إدارات عمومية كا�ت قدمت مساعدات هامة للهيئة في 
شكل مقرات ووضع أعوان ومعدات على ذمتها دون أن يتم تنظيم هذه العمليات على نحو يبين الإلتزامات المحمولة 

كلّ طرف مما ترتبّ عنه خلاص أعوان عموميين بصفة مضاعفة وذلك على التّوالي لدى الهيئة ولدى إداراتهم على 
ولتلافي هذه . الأصلية وكذلك �قص في معدات إعلامية دون أن يتم إلى حد هذا التاريخ تحديد المسؤوليات

ا من شأ�ه أن يمكنّ الهيئة من الإستفادة من النقائص توصي الدائرة بضرورة ايجاد صيغة لتنظيم هذه العمليات بم
  .الموارد البشرية والمادية بالإدارات العمومية مع ضمان حقوق جميع الأطراف

  

وعلى غرار الهيئة السابقة �ص القا�ون المشار إليه أعلاه أن موارد الهيئة تتكون من اعتمادات سنوية 
تمتعت الهيئة السابقة بمساعدات مالية في شكل تكفلّ  وحيث علاوة على ذلك. مخصصة من ميزا�ية الدولة

  .بمصاريف من قبل منظمات دولية فا�ه يتعين مستقبلا وضع إطار ترتيبي لتنظيم هذه العمليات ضما�ا لشفافيتها
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من القا�ون سالف الذّكر على أن تبرم صفقات الهيئة العليا  28وعلى صعيد آخر وحيث �ص الفصل 
المستقلة للإ�تخابات وأن تنفّذ طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية وبهدف تلافي �قائص 

لحصول التجربة السابقة على غرار عدم ضبط الحاجيات بدقة وعدم تجميع الطّلبات في خصوص التزود بالمواد وا
تضمن الشفافية والمساواة بين العارضين يتعين عدم اعتماد إجراءات مكتوبة على الخدمات وعدم تفعيل المنافسة و

ضرورة إتاحة الوقت الكافي للهيئة المزمع إحداثها لتركيز هياكلها واقتناء المستلزمات المتعلقة بالمسار الإ�تخابي في 
 يابات القادمة ستحدد بصفة إستثنائية من قبل الس الوطني التأسيسظروف عادية خاصة وأن مواعيد الإ�تخ

  . من القا�ون المشار اليه أعلاه 33طبقا للفصل 
  

عون تسجيل  44.000وبالنظر إلى أهمية الأعمال التي أنجزتها الهيئة السابقة في مجال تكوين حوالي 
وتنظيم عدة د .م 6بكلفة �ة بالمركز الوطني للإعلامية د وإنجاز السجل الإ�تخابي بالإستعا.م 2,5واقتراع بكلفة 

توصي الدائرة بتثمين هذا الرصيد من د، .م 4بكلفة وعلى الإقتراع  حملات تحسيسية للحث على التسجيل
  .الإنجازات عند عمليات إ�تقاء الأعوان للإ�تخابات القادمة وعبر تحيين السجل الإ�تخابي

  

التي شابت عمليات جرد وحفظ الممتلكات الراجعة الى الهيئة أو إلى هياكل وبالنظر إلى الإخلالات 
وتحديد الفوارق بخصوص المعدات الإعلامية تبرير عمومية أخرى توصي الدائرة بتدارك النقائص المسجلة و

  .بالتعاون مع الأطراف المعنية المسؤوليات
  

إلى الهيئة الجديدة المحدثة بمقتضى القا�ون الأساسي كما توصي الدائرة في إطار تحويل ممتلكات الهيئة 
  .بإعداد جرد مادي يشمل كلّ الأصول 2012ديسمبر  20المؤرخ في  2012لسنة  23عدد 
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  الهيئة العليا المستقلة للا�تخابات ردود
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 2008جا�في 29المؤرخ في  2008لسنة  3القا�ون الأساسي عدد 
  دائرة المحاسباتوالمتعلّق بتنظيم 

  

تدرج دائرة المحاسبات بتقريرها السنوي العام أجوبة الهياكل المعنية : 53الفصل 
  .ولا تعكس تلك الأجوبة إلاّ وجهة �ظر الهياكل الصادرة عنها. بالملاحظات الواردة به
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إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عموميّة مختلفة عن غ؈فها من أجهزة 

، تحقيق النتيجة وليس فقط بذل العنايةالدولة بحكم أٰڈا كانت تعمل ࢭي إطار محدّد يرمي إڲى 

، ومدى التقيّد بقواعد التصرّف عادة ما تنصبّ عڴى بذل العنايةالمحاسبات وبما أن رقابة دائرة 

ا قامت الجهة المعنية بالرقابة من خلال تصرّفها، بالتقيّد بالأطر المرجعيّة المنظمة لها فإنّ فإذا م

بصرف النظر عن تحقيق النتيجة من نتائج الرقابة عادة ما تصل إڲى عدم إثارة ملاحظات تذكر 

ه تم التقيّد بالإجراءات وتطبيق النصوص بحذاف؈فها
ّ
ا ويجدر التذك؈ف ࢭي هذ. عدمه طالما أن

ࢭي إطار من الليونة إدراكا منه بأنّ  2011لسنة  27الإطار بنيّة المشرّع الذي وضع المرسوم عدد 

تحقيق النتيجة هو أمر مص؈في بالنسبة إڲى لهيئة وهو ما لم تأخذه الدائرة بع؈ن الاعتبار من 

  .خلال رقابْڈا المجراة عڴى الهيئة

ق وقد توخت الدائرة، عند إجرا٬ڈا للرقابة عڴى تصر 
ّ
ܣ كما لو تعل

ّ
ف الهيئة نفس التمآۜ

ࢭي غياب  أساسا عديد الصعوبات تمثلتوالحال أن الهيئة جا٭ڈت الأمر بمؤسسة قائمة الذات 

ل 
ّ
وجود سابق للمقرات مركزيا وجهويّا وموظف؈ن مباشرين ومكوّن؈ن وتجربة سابقة ومجال تدخ

تولت الدائرة ي والماڲي للهيئة الإدار  تصرّفوࢭي غياب أطر مرجعية منظمة لمجالات ال... معروف

دون  موضوع الرقابةضبط أطر مرجعية بصفة منفردة أخضعت لها العمليات المالية 

  .التأسيس لمنوال خاص بالهيئة يأخذ بع؈ن الاعتبار كل الخصوصيات الۘܣ تم؈ّقها

ه كان متاحا للدائرة مع انطلاق عمليات الرقابة الۘܣ باشرٮڈا
ّ
 ،وتلاحظ الهيئة أن

مل مع الملف بأسلوب تشاوري لضبط الأطر المرجعية الممكن اعتمادها من خلال قراءة التعا

موضوعية لواقع الهيئة ولخصوصياٮڈا ولطبيعة المهمة الۘܣ كانت منوطة بعهدٮڈا تأسيسا 

لمنوال جديد من الرقابة الۘܣ يتجه اعتمادها ࡩي المستقبل عڴى الهيئات المستقلة والهيئات 

اصة عڴى المصاريف الانتخابية الۘܣ تكتؠۜܣ طابعا خصوصيا واستثنائيا التعديلية وبصفة خ

  .عڴى خلاف مصاريف التسي؈ف العادي ومصاريف التجه؈ق للهيئة خارج مسارات الانتخابات

دائرة إڲى جملة من الملاحظات الۘܣ الوࡩي غياب هذه الملاءمة انْڈت نتائج رقابة 

مستوى ضبط مرجعيات التصرّف، عدم ضبط  نقص عڴى: يمكن حوصلْڈا ࡩي المحاور التالية

جوء ࡩي كلّ الحالات إڲى المنافسة ࡩي اختيار 
ّ
قة ومسبقة، عدم الل

ّ
الحاجيّات بصورة مدق

  .المزوّدين
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وقد تضمّنت إجابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عڴى التقرير الأوڲي لدائرة 

جملة من التوضيحات  2013جانفي  11المحاسبات الموجّهة إڲى الدائرة رفقة المكتوب المؤرخ ࢭي 

وكان لعدم الأخذ ٭ڈذه . لم تأخذها دائرة المحاسبات بع؈ن الاعتبار) 14إڲى  1الصفحات من (

ت ضمن محتوى التقرير الٔڈائي أثر سلۗܣ من شأنه أن ينعكس عڴى فهم الرأي العام التوضيحا

والجهات الرسمية الموجّه إلٕڈا التقرير للظروف والملابسات الۘܣ حفّت بعمليات التصرف الماڲي 

وهو ما أدّى إڲى اعتماد نفس المآخذ الۘܣ حمّلْڈا . 2011أكتوبر  23للهيئة بمناسبة انتخابات 

التمعّن للهيئة ضمن تقريرها الأوّڲي وۂي محاور تمت الإجابة عٔڈا، وكان الأمر يستدڤي  الدائرة

مثلما تمّ العمل  فٕڈا وإدراجها ضمن التقرير والتعقيب علٕڈا ࡩي صورة عدم اقتناع الدائرة ٭ڈا

  .به صلب ذات التقرير بخصوص باࢮي الإجابات

  

ب ملاحظات دائرة المحاسبات الأوليّة وما كما لم يتضمّن التقرير الإشارة إڲى عمليّة تسري

طال الهيئة من تشويه من خلالها علاوة عڴى التأث؈فات الجانبية الۘܣ أدّت لها عڴى مستوى الرأي 

  .العام والجهات الرسمية والضغوطات المحتملة عڴى فريق الرقابة والجهات القضائية

 :بخصوص الإطار المرجڥي .1

ْڈا عڴى تصرّف الهيئة عڴى مبادئ الاقتصاد والنجاعة اعتمدت دائرة المحاسبات ࢭي رقاب

جوء إڲى 
ّ
والفعالية ࢭي التصرّف ࢭي الأموال العمومية لتقييم مدى توفر آليات التصرف السليم كالل

المنافسة وضمان شفافية الإجراءات والمساواة ب؈ن العارض؈ن للحصول عڴى خدمات بالجودة 

ار الدائرة بأن الهيئة معفاة بمقتغۜܢ المرسوم المحدث المطلوبة وبأفضل الأثمان، وذلك رغم إقر 

قة بالصّفقات العمومية
ّ
  .لها من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعل

من حيث أنه ࢭي ظل  إشكالا منهجياوتث؈ف مقاربة الدائرة ࢭي رقابْڈا عڴى تصرف الهيئة 

إعفاء الهيئة من الآليات ال؅فتيبية لضمان تحقيق مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفعالية ࢭي 

والۘܣ تمثل الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية والأحكام التصرّف ࢭي الأموال العمومية 

قة بالصّفقات العمومية من أهم مرجعياٮڈا،
ّ
لمراقبة فإن اعتماد أي مرجعية أخرى  المتعل

تصرف الهيئة إزاء مجال نشاط جديد لهيئة عمومية ومستقلة وليس لمؤسسة عمومية لم يسبق 

بداهة  كان يف؅فضإعتمادها من قبل ࢭي تونس تعۚܢ بتنظيم وإدارة والإشراف عڴى الإنتخابات 
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اعتماد أسلوب تحاوري وبصورة مسبقة لمباشرة أعمال الرقابة من خلال مناقشة الإطار 

لتحديد مجاله وأدواته بحثا عن الانصاف ࡩي التقييم ولتتمكن  للرقابة مع الهيئةالمرجڥي 

الدائرة من ملائمة منهجيْڈا ومقاربْڈا للظروف الخاصة لتصرف الهيئة الۘܣ كان من أبرز 

ه وخلافا لذلك اقتصرت الدائرة ࡩي منهجها  .سماٮڈا الطابع الاستثنائي والاستعجاڲي
ّ
غ؈ف أن

وهو ما يفقد أيّ معۚܢ أو جدوى لذلك ة ما بعد إعداد التقرير الأوّڲي التحاوري عڴى مرحل

  .البعد التحاوري

وللاستدلال عڴى ذلك، ارتأت الدائرة أنّ السّڥي لتحقيق الهدف لا يعفي الهيئة من 

ويجدر التوضيح ࡩي هذا ". التقيّد بالقواعد الأساسية المتعارف علٕڈا لحسن التصرّف"

 عبارة 
ّ
لها مفهوم عام ولا يُقبل تطبيقها عڴى الهيئة " القواعد الأساسية"الخصوص إڲى أن

باعتبار عدم ورودها ضمن المرسوم المحدث لها وباعتبار عدم تدقيقها ࡩي إطار مقاربة 

 الهيئة تعت؄ف إدراجها ضمن التقرير 
ّ
تحاوريّة وتوافقية ب؈ن الهيئة والدائرة، وبالتاڲي فإن

  .تعسّفيّا وغ؈ف منصف

نه تم اعتماد كما أنّ ال
ّ
ه ࢭي غياب صيغ محدّدة للرقابة فإ

ّ
الإجراءات "دائرة اعت؄فت أن

 تصرّفها لم يكن قطعا ࡩي ...". ࢭي تنفيذ سائر أعمالها المتبعة عادةوالمنهجيّات 
ّ
د الهيئة أن

ّ
وتؤك

وهو ما يطرح التساؤل بشأن تقدير الدائرة تطبيق منهجيّْڈا العادية عڴى هيئة . ظروف عاديّة

غ؈ف عادية مختلفة عن باࡪي الإدارات أو المؤسسات العمومية عملت كذلك ࡩي ظروف  عمومية

  .غ؈ف عاديّة

رت عڴى الس؈ف العادي لأعمالها الرقابية 
ّ
ول؃ن لاحظت الدائرة أنّ عديد الصعوبات أث

ة المعلومات المقدّمة، 
ّ
 إقرار الدائرة بوجود تلك الصعوبات كان وعڴى دق

ّ
فإن الهيئة تعت؄ف أن

  .ض قيامها بملاءمة منهجية الرقابة وأساليّڈا ومرجعياٮڈا لخصوصية الهيئةيف؅ف 

تمت الملاحظة أنّ مصادقة مجلس الهيئة عڴى القوائم المالية وكامل وࢭي هذا الإطار 

ل مصادقة ولو عڴى سبيل التسوية عڴى الأذون بالدفع الۘܣ صدرت عن رئيس 
ّ
التقرير الماڲي لا تمث

من  4الدائرة سبق وأن أجازت ضمن الفقرة المجلس عڴى الرغم من أنّ الهيئة دون الرجوع إڲى 

من الملاحظات الأولية لفريق الرقابة، تسوية الوضعية بالرجوع إڲى الهيئة المركزية  3الصفحة 

د الهيئة . بخصوص النفقات الۘܣ تم صرفها ࡩي حدود أرفع من السقف الذي تم ضبطه
ّ
وتؤك
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 ختم العمليا
ّ
ت المالية والمصادقة علٕڈا من قبل الهيئة المركزية لا يمكن أن ࡩي هذا السياق أن

  .يعت؄ف سوى إبراء للذمة بناء عڴى نظرية التفويض الۘܣ اعتمدٮڈا الدائرة

دت الدائرة عڴى ضرورة تناسقها مع 
ّ
أمّا بخصوص المنح المخوّلة للأعضاء، فقد أك

الهيئة باعتبار أنّ طبيعة المهمة  وهو ما أثار حفيظة. مستويات التأج؈ف ࢭي الوظيفة العمومية

ف؈ن بمهمة وليسوا موظف؈ن عڴى معۚܢ القانون المنظم للوظيفة العمومية 
ّ
تجعل من الأعضاء مكل

ه يدخل ضمن السلطة التقديرية للهيئة ضبط مقدار المنح وتعديلها عند الاقتضاء 
ّ
وبالتاڲي فإن

  .وذلك ࢭي غياب أي تنصيص قانوني مخالف لذلك

حظة الدائرة بأنّ قرار الهيئة المركزية المصادقة عڴى سبيل التسوية عڴى كما أنّ ملا 

أشهر عڴى نشر القوائم المالية بالرائد  6نظام إسناد الساعات الإضافية تم اتخاذه بعد أك؆ف من 

التساؤل بشأن ماهية الرّبط ب؈ن نظام إسناد الساعات الرسمܣ للجمهورية التونسية تث؈ف 

لتقرير الماڲي بالرائد الرسمي، ذلك أن المصادقة لم تتم عڴى مبالغ خلاص الإضافية وب؈ن نشر ا

ما عڴى نظام احتسا٭ڈا
ّ
  . الساعات الإضافية وإن

المتعلق بالساعات الإضافية لأعوان  1998لسنة  728كما استدلت الدائرة بالأمر عدد 

 هذا الأمر لا ينطبق عڴى علٕڈا ولا يوجد ࡩي او. الدولة
ّ
           27لمرسوم عدد تؤكد الهيئة أن

، خاصّة وأنّ الهيئة أسندت أو ࡩي أي نص قانوني أو ترتيۗܣ آخر ما ينص عڴى ذلك 2011لسنة 

الساعات الإضافية إڲى كل الموظف؈ن الذين تم وضعهم عڴى ذمّْڈا، بما فٕڈم أعضاء من دائرة 

عڴى النظام القانوني  المحاسبات، كغ؈فهم من الموظف؈ن الذين انتدبْڈم مباشرة أي بغضّ النظر 

  .الذي يخضعون له ࢭي إدارٮڈم الأصلية

وۂي إشكالية تجسّدت بمناسبة خلاص أعوان المعهد الوطۚܣ للمكتبية والإعلامية 

ه لا يوجد بالملفات ما يفيد قيامهم بساعات 
ّ
الموضوع؈ن عڴى ذمّة الهيئة الذين اعت؄فت الدائرة أن

 الموظف؈ن المعني؈ن تم وضعهم عڴى ذمّة الهيئة لمساندة الأعوان . إضافية
ّ
وللتوضيح فإن

وقد تم وضع المعني؈ن بالأمر . المكلف؈ن بالتسجيل بمختلف المكاتب الۘܣ تم فتحها للغرض

تحت إشراف أعضاء من الهيئات الفرعية للتنقل إڲى مكاتب التسجيل لرفع الأعطاب وهو 

رة من  عمل ينطلق قبل فتح المكاتب
ّ
وينتࢼܣ بعد غلقها وࡩي بعض الأحيان لساعات متأخ

ما هو . الليل
ّ
 هذا النشاط ليس عملا مكتبيّا مرتبطا بالتوقيت الرسمي للعمل وإن

ّ
ذلك أن
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عمل ميداني تم تقييم حجم الخدمات المرتبطة به بإشعار من المسؤول؈ن المشرف؈ن علٕڈم ولم 

  .يُجسّم ببطاقات حضور 

  

 :وء إڲى المنافسة كمعيار للرقابةاعتماد اللج بخصوص .2

ه كان 
ّ
يتع؈ن رغم وجاهة اعتماد اللجوء إڲى المنافسة كمعيار للرقابة عڴى التصرف، فإن

ناهيك وأن الهياكل  ملاءمته مع خصوصية نشاط الهيئة والضغوطات المسلطة علٕڈا،

الخاضعة لل؅فاتيب المتعلقة بالصفقات العمومية تمتّع بإمكانية اللجوء إڲى التفاوض المباشر ࢭي 

قة بالصّفقات العمومية 
ّ
حالات محددة ࢭي ح؈ن أنّ إرادة المشرّع ࢭي إعفاء الهيئة من الأحكام المتعل

  .نة واسعة للتصرفهو إقرار صريح بوجود ظروف استثنائية تقتغۜܣ منح الهيئة مرو 

ر للدائرة مؤيّدات كتابية تثبت 
ّ
ه لم يتوف

ّ
ففيما يخص شراء الأثاث، تمت الإفادة أن

عدم قدرة مزوّد عڴى الاستجابة لطلبات الهيئة وأن الهيئة لم تطلب من مزوّد آخر التخفيض ࢭي 

ه كان يتع؈ّن ضبط مواصفات دنيا واختيار العرض الأقلّ سعرا
ّ
تلاحظ الهيئة و . آجال التسليم وأن

ه علاوة عڴى عدم فرض المرسوم المحدث للهيئة واجب إجراء المنافسة لاختيار المزوّدين علٕڈا
ّ
، أن

ت بالموضوع، حيث وردت عڴى 
ّ
 بعض المعطيات الحساسة حف

ّ
ه يتجه لفت النظر إڲى أن

ّ
فإن

ما أن ك. الهيئة احتجاجات بخصوص أحد المزوّدين لوجود شّڈة ࡩي ارتباطه بالنظام السابق

ده 
ّ
وضعية الاستعجال حالت دون التأكيد عڴى أحد المزودين لموافاة الهيئة كتابيّا بما أك

شفاهيّا، أمّا عن المواصفات الدنيا، فإن الأثاث الذي تم اقتناؤه كان عڴى مواصفات تسمح 

  .باستغلاله لأطول ف؅فة ممكنة وهذا ࡩي حدّ ذاته اقتصاد ࡩي الكلفة

لتصرّف المشار إليه أعلاه فيه إخلال بقواعد المنافسة واستخلصت الدائرة أنّ ا

ه . وبمبادئ الشفافية والمنافسة ب؈ن المزوّدين
ّ
وهو وصف غ؈ف منصف لتصرّف الهيئة باعتبار أن

لم يأخذ بع؈ن الاعتبار عدم وجود إلزام قانوني بضرورة الاحتكام للمنافسة ࡩي اختيار 

رات الهيئات الفرعية الۘܣ تسلمْڈا الهيئة المزوّدين، وعدم توفر معطيات سابقة حول مق

ر وبالتاڲي الحاجيات من الأثاث والتجه؈قات وعدم 
ّ
لاحقا من حيث المساحة والأثاث المتوف

وذلك باعتبار التطوّر المستمرّ لعدد الموظف؈ن . وضوح الرؤيا بخصوص حجم الأثاث المطلوب

ي آخر المسار الانتخابي مما وتنوّع مستمر ࡩي الأنشطة عڴى غرار إحداث قاعة عمليات ࡩ
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جه التأكيد ࡩي هذا . استوجب تواصل ࡩي عمليات الشراء وبروز الحاجة إڲى فصول جديدة
ّ
ويت

السياق إڲى أن النتيجة الۘܣ وصلت إلٕڈا الدائرة مبنيّة عڴى مبدأ عدم تجزئة الشراءات وهو 

الهيئة  2011سنة ل 27مبدأ مكرّس ࡩي قانون الصفقات العمومية الذي أعفى المرسوم عدد 

  .من تطبيق أحكامه من قبلها بصفة صريحة

ه كان ينبڧي اللجوء إڲى المنافسة لإنجاز شبكات الاتصال الجديدة 
ّ
ولاحظت الدائرة أن

ر الهيئة أنّ المرسوم عدد . وكذلك عند اقتناء أجهزة الهاتف القار والمعدّات الأخرى 
ّ
لسنة   27وتذك

ق بمزوّد عمومي عهد . افسة لاختيار المزوّدينلم يلزم الهيئة بإجراء المن 2011
ّ
 الأمر يتعل

ّ
كما أن

قة بالشبكة الموجودة بمقر نهج روما والۘܣ سبق له أن أنجزها ولم 
ّ
له إتمام الأشغال المتعل

سع من الوقت لإجراء منافسة لارتباط هذه العملية بانطلاق العمل 
ّ
يكن للهيئة آنذاك مت

لمسائل الاستعجالية الۘܣ ترتبط ٭ڈا كلّ العمليات الفنية وۂي من ا. بمقر نهج ابن الجزار

  .الخاصة بالمسار الانتخابي

كما لاحظت الدائرة أنّ ملف الصفقة الخاصة بالحملات التحسيسية لا يتضمّن 

 عناصر و... تفعيل المنافسة وذلك ࢭي غياب العناصر المرجعية لطلب العروض
ّ
تلاحظ الهيئة أن

مستقاة أساسا من المرجعيّة والإجراءات الشكلية للصفقات  المآخذ موضوع هذه الفقرة

، ࡩي ح؈ن 2011لسنة  27العمومية الۘܣ أعفيت الهيئة من تطبيقها بصريح نص المرسوم عدد 

لم توڲي الدائرة اهتماما لمساڤي الهيئة لضمان الشفافية ࡩي هذا الشراء والۘܣ تم بياٰڈا 

  .بوضوح ࡩي إجابْڈا

ه كان عڴى الهيئة أن تحرص عڴى إعمال وأضافت الدائرة بخصوص 
ّ
شراء الخلوات أن

ر الهيئة أنّ ... المنافسة بمطالبة كل المزودين بتقديم عرض ثان تطبيقا لمبدأ المساواة
ّ
وتذك

 مساڤي . لم يلزم الهيئة بإجراء المنافسة لاختيار المزوّدين 2011لسنة  27المرسوم عدد 
ّ
وأن

ٔڈا من التعرّف عڴى أسعار السوق بخصوص المواد الهيئة ࡩي القيام ٭ڈذا الإجراء يم
ّ
ك

  .الانتخابية خاصة والۘܣ كانت غ؈ف معروفة بالنسبة لها لغياب أي تجربة سابقة

وأكدت الدائرة بخصوص كلفة نقل المعدات الانتخابية أنّ ما قدّمته الهيئة من ت؄فيرات 

ر الهيئة أنّ ... لا تعفٕڈا من ضرورة إعمال المنافسة
ّ
لم يلزم  2011لسنة  27المرسوم عدد وتذك

 إنكار كلّ مساڤي الهيئة لإنجاز المهمة الرئيسية  الهيئة بإجراء المنافسة لاختيار المزوّدين
ّ
وأن
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الموكولة لها ليس منصفا لها وليس من شأنه تحقيق قراءة موضوعية للعملية الانتخابية 

 تطبيق مرجعيّة  السابقة بكل خصوصياٮڈا وخاصة الظرفية الزمنية المم؈ّقة
ّ
لها، خاصة أن

غ؈ف قانونية عڴى تصرّف الهيئة من شأنه تشويه ما قامت به من مساڤي لإنجاز المهمة ࡩي إطار 

  . الشفافية

وࢭي هذا السياق تطرح الهيئة تساؤلا بخصوص ما لاحظته من انتقائية ࢭي تطبيق 

عدم تفعيل المنافسة لاقتناء المرجعية المذكورة من ذلك مثلا عدم إثارٮڈا لأيّ ملاحظات بشأن 

الخدمات الۘܣ قدّمها الجيش الوطۚܣ والمركز الوطۚܣ للإعلامية والتلفزة الوطنية وۂي اتفاقات 

  .بالمائة من مجمل نفقات الهيئة 15بلغت قيمْڈا أك؆ف من 

 :ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها بخصوص .3

التصرف السليم ࢭي إن ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها ۂي فعلا من طرق وأساليب 

الظروف العادية إلا أٰڈا تف؅فض ࢭي المقابل وجود تنظيم وهيكل إداري سابق لتاريخ انطلاق المسار 

الإنتخابي علاوة عڴى حد أدنى من الاستقرار عڴى مستوى الهيكلة الادارية، وحد أدنى من القدرة 

لإنجاز الشراءات، وخاصة عڴى تخصيص الوقت الكاࢭي للقيام بتلك الاجراءات ࢭي إطار الاعداد 

ولكنّه لا يخفى عڴى أحد أن الهيئة لم تكن تباشر مهامها . تجربة سابقة ࢭي المجال المعۚܣ بالتصرف

ࢭي ظروف عادية بل ࢭي ظروف جد استثنائية فلم يكن لها لا الهيكلة الادارية قبل إنطلاق المسار 

كٔڈا من ضبط وتجميع حاجياٮڈا وفق ما الإنتخابي ولا الوقت الكاࢭي ولا التجربة السابقة الۘܣ تم

  .تم اق؅فاحه

ه كان عڴى الهيئة وضع الإجراءات الضرورية الۘܣ 
ّ
ه تم التأكيد عڴى أن

ّ
يلاحظ كذلك أن

ن من ضبط مسبق لقائمة المشارك؈ن والتحقّق من مشاركْڈم الفعلية ࢭي الدورات التكوينية
ّ
. تمك

ڈا تبقى كوبالرغم من وجاهة هذه الملاحظة ّٰ ذلك نظرية بحتة ࡩي انتخابات المجلس الوطۚܣ ، فإ

ق بالإجراءات إضافة 
ّ
 الوقت لم يكن كافيا للإعداد المسبق لكل ما يتعل

ّ
التأسيؠۜܣ، ذلك أن

إڲى تم؈ّق تلك الف؅فة بحالات تجريح كب؈فة ࡩي الأشخاص سواء كان ذلك لارتباطهم بالنظام 

حة بحيث كانت قائمات 
ّ
المشارك؈ن ࡩي حالة تغ؈ّف متواصل إڲى السابق أو ببعض الأحزاب الم؅فش

ة المعطيات 2011أكتوبر  23ح؈ن فجر يوم 
ّ
  .ممّا انعكس بالضرورة عڴى دق
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 2011واعت؄فت الدائرة أنّ الهيكل المكلف بالإعلامية قائم الذات منذ شهر جوان 

ࢭي إشارة إڲى عدم تشريكه ࢭي مختلف  2011وتم تطعيمه بإطارات أخرى ࢭي أوت ) 2إطارين (

 قسم الإعلاميّة اشتغل عند . راحل اقتناء المواد الإعلاميةم
ّ
جه التوضيح ࡩي هذا السياق أن

ّ
ويت

بصفة حصريّة ࡩي مجال تسجيل الناخب؈ن ࡩي مرحلة أوڲى وبالنظر لمحدودية  2بعثه بإطارين 

له ࡩي إسناد مختلف مراحل 
ّ
الموارد البشريّة الۘܣ أمكن وضعها عڴى ذمّة الهيئة انحصر تدخ

تسجيل التونسي؈ن بالداخل والخارج، تطبيقة تسجيل : ار الانتخابي ذات الأولويّةالمس

الملاحظ؈ن، متابعة عمليات تسجيل ممثڴي الأحزاب، تطبيقة تسجيل الم؅فشح؈ن، تطبيقة 

توزيع المقاعد، تطبيقة نسب المشاركة ࡩي الاق؅فاع، تطبيقة الإرساليات القص؈فة، تطبيقة نشر 

موقع الواب، تطبيقة النتائج، موقع الواب، المعدات والشبكات  قائمات الناخب؈ن عڴى

  .المتصلة بالتطبيقات المذكورة

ة
ّ
ه كان بإمكان الهيئة تحديد الحاجيات بأك؆ف دق

ّ
بخصوص شراء ...وأضافت الدائرة أن

 قراءة الدائرة للإمكانيات المتاحة ࡩي ذلك الظرف و. الح؄ف الانتخابي
ّ
يجدر التوضيح أن

 إنجاز الخصوطۜܣ والم
ّ
تم؈ّق بتسارع وت؈فة العمل يبقى نظريا بحتا ولا يأخذ بع؈ن الاعتبار أن

بات العملية من الح؄ف الانتخابي يستوجب متسعا من الوقت أك؆ف من الوقت 
ّ
دراسة متطل

 الدراسة الۘܣ تم اعتمادها أنجزت ࡩي بداية المسار الانتخابي ࡩي 
ّ
الذي كان مخوّلا لها ذلك أن

 إقرار ه
ّ
ذا الشراء ࡩي مرحلة متقدّمة فرضته نتائج عمليات التسجيل وكان يستحيل ح؈ن أن

ه لم يكن ليصبح ممكنا توف؈ف هذه المادة لقصر الآجال الۘܣ 
ّ
خلالها تحي؈ن الدراسة وإلا فإن

  .بقيت قبل يوم الاق؅فاع

ه لم يتسنّ لها التأكد من أنّ جملة نفقات الاتصالات تم صرفها فعلا 
ّ
دت الدائرة أن

ّ
وأك

ق بإنجاز المهمة
ّ
 الف؅فة المعنية بالملاحظة تنقسم إڲى مرحلت؈ن، . ࢭي إطار متعل

ّ
ر الهيئة أن

ّ
وتذك

مرحلة أوڲى تنتࢼܣ مع ٰڈاية المسار الانتخابي ومرحلة ثانية تنتࢼܣ مع إتمام التقرير حول 

 كل نفقات الاتصالات أنفقت ࡩي سبيل إ
ّ
د أن

ّ
نجاز الانتخابات وختم القوائم المالية، وۂي تؤك

 هذه الملاحظة من شأٰڈا أن تؤدّي إڲى التشكيك ࡩي نزاهة كل الذين عملوا . المهمة
ّ
وتسجّل أن

ه لا توجد وسائل موضوعية لإثبات أن نفقات الاتصال كانت لأداء المهمة 
ّ
بالهيئة خاصّة أن

 العملية الانتخابية شهدت نشاط عشرات الآلاف من المتدخل؈ن من أعضاء 
ّ
ضرورة أن
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وأعوان التسجيل والمراقب؈ن وأعوان مكاتب الاق؅فاع والفرز علاوة عڴى الاتصالات وموظف؈ن 

مع الإدارات والمؤسسات العمومية والإعلام والملاحظ؈ن والأحزاب السياسية والمنظمات 

  .شهرا 11مقرّ عڴى ف؅فة جملية ناهزت  30والجمعيات والمزوّدين موزع؈ن عڴى حواڲي 

  
 

  



هذا التّقرير من قبل الجلسة العام بحضور  2013 ماي 10في اجتماعها المنعقد في المحاسبات  لدائرة ةضبط �ص
 : السادةوالسيدات 

 

ومحمد الهادي  المقرر العام ومحمد بوليلةالكاتب العام وعبد السلام شعبان  الرئيس الأولعبد القادر الزقلي 
وهند القنجي ونجيب ومحمد رفيق كريم ورضوان برق اللّيل والطاهر المؤدب و�ور الدين الزوالي وفرج الكشو  الزرمديني

وحاتم السليني وشريفة قويدر وفضيلة القرقوري والزهرة خياش وهالة  رؤساء غرفالقطاري ومحمد الطّرابلسي 
رجب ومنير السكوري وآمال اللومي بواب ومراد بن ومنير بن  والحسين بن الحاج مسعود وسمير الشرفيهاجر جابر 

قسومة ومحمد ياسين الزمني وإيناس ز�ينة وريم حسن وبسمة بن غالي وشيراز التليلي وعباس بدر وزكريا حمودة 
وحسين بوصندل ونهاد معلول ولطفي ثائري وفتحية حمّاد وحنان ريم وسامية الزموري ورضا الماجري  رؤساء أقسام

مستشارون و�سرين السالمي وخالد بنعلي وزياد بومعيزة ومحمد بوعزيزوأكرم الموحلي ة أحلام دي.   
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